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العدد الثامن والخمسون

1
 مقدمة

الحمــد لله علــى آلائه، والشــكر له علــى جزيــل عطائه، وأفضــل الصلاة 
والسلام على سيد أصفيائه، وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأوليائه، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه، وبعد:
فــإن النقود الورقيةٍ هي أحد أشــكال تطــور النقود، تعــارف عليها الناس، 
وتداولوهــا فيما بينهــم خلال مراحل التاريــخ، وهي ملحقةٍ بالنقــود الذهبيةٍ 

والفضيةٍ، وتعدُ بديلًا عنها وتأخذ أحكامها.
يتــمُ إصدارهــا في البنــك المركــزي الخاص بــكل دولةٍ بصورة مدروســةٍ 
تضمــن التدفق الســليم للمال بما يتناســب مع السياســةٍ النقديــةٍ للدولةٍ، من 
خلال معاييــرَ دقيقــةٍ معتمَدة تضمــن صعوبةٍ تزويرهــا، وعادةً مــا يتم دعمها 
عبر القوانيــن واللوائــح الحكوميةٍ التــي تُعلنها كعملةٍ معترف بهــا من الناحيةٍ 

القانونيةٍ، وكصورة متداولةٍ بين الناس.

النقود الورقية بين المثلية والقيمية
دراسة تطبيقية في إطار السياسة النقدية الشرعية والوضعية

الدكتور/ محمد إسماعيل أحمد العطيوي
مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بطنطا
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وهي ذات قيمةٍ ســوقيةٍ وقوة شرائيةٍ، تستعمل مقياسًا للقيم، وواسطةٍ للتبادل، وأداة 
ا في  للادخــار، ومســتودعًا للثروة، ومعيــارًا للمدفوعات الحالةٍ والآجلــةٍ، وعاملًا مهمم
الصفقــات التجاريــةٍ والعمليات الاقتصاديةٍ، تُدفــع مهرًا، وثمناً، وأجــرًا، وديةًٍ، تدخر 
وتملك، وتنمى وتســتهلك، وهي وســيلةٍ ســهلةٍ لعمليةٍ التداول المباشر في الأسواق، 
من خلال تبديل النقود بالسلع والخدمات المختلفةٍ لتأمين حاجات الناس ورغباتهم.

وَلَمَــا كانت هذه النقودُ من الأهميةٍ بمــكان أردتُ أن أعالجََ هذه القضيةٍ، فكان هذا 
البحــث بعنوان: »النقــود الورقيةٍ بين المثليةٍ والقيميةٍ«، مســتلهمًا العــونَ والتوفيقَ من 
الله ، ومســتعيناً بحوله وقوته، وعلى الله قصْدُ الســبيل، وهو حسبي، نعم المولى 

ونعم النصير.

أسباب اختيار الموضوع:
دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب أهمها:

1- تعلُق الموضوع بجانب مهم في حياة الناس، وهو المعاملات الماليةٍ.
2- أهميةٍ النقود في حياة الأمم والشعوب، فلا يستغني عنها إنسان بحال من الأحوال.
3- دراســةٍ آراء الفقهــاء في النقــود الورقيــةٍ وما يتعلــق بها من حيث الــرد بالمثل أو 

بالقيمةٍ؛ خاصةٍ مع ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
4- التنازع الحاصل بين كثير من الناس عند أداء الحقوق فيما يتعلق بالمثل والقيمةٍ.
5- اتساع نطاق المعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول، والتي عادة ما يحصل 

الخلاف فيها عند أداء الحقوق.

الدراسات السابقة:
1- أحــكام النقود الورقيةٍ: د/ أبو بكر دوكوري، بحث منشــور بمجلةٍ مجمع الفقه 

الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
2- أحــكام النقــود الورقيةٍ: د/ محمد الفرفور، بحث منشــور بمجلــةٍ مجمع الفقه 

الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
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3- انخفــاض قيمــةٍ العملةٍ الورقيةٍ بســبب التضخــم النقدي وأثره بالنســبةٍ للديون 
السابقةٍ: د/ مصطفى أحمد الزرقا، بحث منشور بمجلةٍ مجمع الفقه الإسلامي، تصدر 

عن منظمةٍ المؤتمر الاسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
4- بذل المجهود في تحرير أســئلةٍ تغير النقود: لشــمس الدين محمد بن عبد الله بن 
أحمــد الخطيب العمري التمرتاشــي الغزي الحنفي )ت: 1004هـــ(، تحقيق وتعليق: 

د/ حسام الدين عفانةٍ، الطبعةٍ الأولى، القدس، فلسطين 1422هـ- 2001م.
5- تغيُر القيمةٍ الشرائيةٍ للنقود وأثرها على الحقوق والالتزامات في الفقه الإسلامي 
والاقتصاد الوضعي، د/ زكي زيدان، بحث منشور بمجلةٍ روح القوانين، جامعةٍ طنطا، 

العدد السابع والعشرون، الجزء الثاني، أغسطس 2002م.
6- تغيــرات النقود والأحكام المتعلقةٍ بها في الفقه الإسلامي: د/ نزيه حماد، بحث 
منشــور بمجلةٍ مجمــع الفقه الإسلامي، تصــدر عن منظمةٍ المؤتمــر الاسلامي بجدة، 

مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
7-  ربْــط  الحقــوق والالتزامــات المؤجلةٍ بمســتوى الأســعار: د/ الصديق محمد 
الأميــن الضريــر، بحث مقدم لندوة  ربــط  الحقوق الآجلةٍ بتغير الأســعار، المعقودة في 
البنــك الإسلامي للتنميةٍ بمقر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة من 27 - 

30 شعبان سنةٍ 1407هـ.
وقد اســتفدت من هذه الدراســات الســابقةٍ، وغيرها، وركزت في بحثي على النقود 
الورقيــةٍ ومــا يتعلَق بها من حيث الــردُ بالمثل أو بالقيمةٍ، مستشــهدًا في ذلك بنماذجَ من 

حقوق الله تعالى وحقوق العباد، في ضوء السياسةٍ النقديةٍ الشرعيةٍ والوضعيةٍ.

مَنهج البحث:
سلكت في إعداد هذا البحث منهجًا علميما يرتكز على الأسس التاليةٍ:

1- جمــع المــادة العلميةٍ مــن مصادرها الأصليــةٍ، إضافةًٍ إلى المصــادر والمراجع 
الحديثةٍ التي تتعلَق بموضوع البحث.
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2- اســتقصاء الأقوال الواردة في كل مسألةٍ بذكْرِ المذاهب الفقهيةٍ حسب التسلسل 
الزمني، وكذا أقوال الصحابةٍ ، والتابعين، ومن بعدهم من الأئمةٍ المعتبرين.

3- ذِكــر أدلــةٍ كل مذهب ووجه دلالتــه، والنصوص الفقهيةٍ لكل قــول، مرجحًا ما 
قويت حجته، بما يتفق مع قواعدِ الشريعةٍ الإسلاميةٍ، ومقاصدها العامةٍ.

4- التزام الأمانةٍ العلميةٍ في العزو والاقتباس والنقل.
5- عــزو الآيــات القرآنيــةٍ إلــى مواضعها في كتــاب الله تعالى، بذكر اســم الســورة 

ورقم الآيةٍ.
6- تخريــجَ الأحاديــث النبويةٍ وبيان ما ذكره أهل الشــأن في درجتهــا إذا لم تكن في 

الصحيحين أو أحدهما، فإذا كانت كذلك اكتفيت بتخريجهما.
7- العنايةٍ بقواعد اللغةٍ العربيةٍ والإملاء وعلامات الترقيم.

8- اعتمــاد أســلوب الســهولةٍ واليســر في طــرح أفكار البحــث ومعالجةٍ مســائله، 
واجتناب الإسهاب والإطالةٍ وغموض العبارة.

9- الاكتفــاء بذكر المرجع ورقم الصفحةٍ فقط في الحاشــيةٍ، وذكر البيانات الكاملةٍ 
لكل مصدر أو مرجع في فهرس المصادر لعدم الإطالةٍ.

10- وضع خاتمةٍ تتضمن أهم نتائجَ البحث.
11- تزويد البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.

خطة البحث:
اقتضت طبيعةٍ البحث أن يشتمل على: مقدمةٍ، وسبعةٍ مباحث، وخاتمةٍ.

المقدمــةٍ: وتتضمن التعريف بالموضوع وأهميته، وأســباب اختياره، والدراســات 
السابقةٍ، ومنهجَ البحث، وخطته.

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث.
المبحث الثاني: إخراج الزكاة بين المثليةٍ والقيميةٍ.

المبحث الثالث: رد مال القرض بين المثليةٍ والقيميةٍ.
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المبحث الرابع: رد المال في عقد البيع بين المثليةٍ والقيميةٍ. 
المبحث الخامس: شراء المضطر للطعام بين المثليةٍ والقيميةٍ. 

المبحث السادس: رد المال المغصوب بين المثليةٍ والقيميةٍ. 
المبحث السابع: ضمان المتلفات بين المثليةٍ والقيميةٍ.

الخاتمةٍ: وتتضمن أهم نتائجَ البحث.

ربِِّ أسألك حُسن التوكل عليك، وحسن الظن بك، حقق رجاءنا في موعودك، وأذقنا لذة 
مناجاتك، واجعلنا يا ربنا من أهل جناتك.

ربنا آتنا من لدنك رحمةًً، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

م تسليمًا كثيرًاً.
َ
وصلََّى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسل

والحمد لله ربِّ العالمين.
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  المبحث الأول: 

التعريف بمفردات البحث

كالدراهـم  بـه  يتعامـل  ممـا  وغيرهمـا  الفضـةٍ  أو  الذهـب  مـن  العملـةٍ  النقـد: 
والدنانيـر ونحوهـا ممـا جـرت العـادة أن تقـوم مقامهـا ممـا اصطلـح النـاس عليـه نقـدًا، 

.)1 والجمع نقـود)
وأمــا الذهب والفضةٍ فخُلقــا جوهريْنِ للأثمان لمنفعةٍ التقلــب والتصرف، فكانت 

مُعدَةً للنماء على أي صفةٍ كانت، فتجب الزكاة فيها)2(.
النقــود الورقية: عبارة عن قطع من أوراق خاصَةٍ مزينةٍ بنقوش خاصةٍ تحمل أعدادًا 
صحيحةٍ يقابلها في العادة رصيد معدني بنســبةٍ خاصــةٍ يحددها القانون، وتكون صادرة 

من حكومةٍ ما، أو من هيئةٍ رسميةٍ ليتداولها الناس عملةٍ.
وهــذه الأمــوال الماليةٍ هي المســتعملةٍ حاليما في كافــةٍ أرجاء العالم؛ نتيجةٍ لاتســاع 
نطــاق المعــاملات التجاريةٍ بين الأفــراد والمؤسســات والدول، مما جعل اســتعمال 
النقــود المعدنيةٍ متعذرًا أو عســيرًا باعتبــار ندرتها من جهةٍ، فلا تكفــي وحدها لتلبيةٍ ما 
تتطلبــه الحركةٍ الاقتصاديةٍ العالميةٍ المتطورة، وباعتبار ثقلها من جهةٍ أخرى، فيصعب 

تداولها بين الأفراد وبين المؤسسات الماليةٍ المختلفةٍ.
ومع أن النقود الورقيةٍ ليست في الأصل إلا تعهدًا بالدفع، إلا أنه يعتمد عليها في كل 
المعاملات الماليةٍ والمبادلات التجاريةٍ أكثر مما يعتمد على العملةٍ المعدنيةٍ، فصارت 

هي كالأصل.
والحاجةٍ الملحةٍ هي التي دفعت جميع الدول في العصر الحاضر إلى الاعتماد على 
النقــود الورقيــةٍ، ولا نجد رأيًا لفقهاء الســلف حول هذه النقــود الورقيةٍ لعدم وجودها 
في عصرهــم، غير أن علماء العصر وجدوا أنفســهم أمام الأمر الواقع، وهو كون العملةٍ 

)1(  المعجم الوسيط )2/ 944(، ومعجم لغةٍ الفقهاء، ص)486(.
)2(  المبسوط )2/ 192(.
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الورقيــةٍ قد حلت محل الذهب والفضةٍ في اســتعمالها مقياسًــا للقيم وواســطةٍ للتبادل 
وأداة للادخار، فغدت بذلك نقدًا قائمًا بذاته يجب أن يُعرف حكم الله فيها)1(.

والأوراق النقديــةٍ والعملةٍ التــي تكون من غير الذهب والفضةٍ لــم تكن معروفةًٍ في 
عصــر النبي ، ومع ذلك تجب فيها الــزكاة، وإن لم يرد نصِ عليها؛ وذلك 
لأن القياس الفقهي يجري فيها بشروط إنتاجه كاملةٍ، فإن هذه النقود يجري التعامل بها 
في داخل الدولةٍ، فهي تعد مقياسًا دقيقًا لقيم الأشياء، وتكون كالذهب، وفوق ذلك فإن 

هذه النقود تعد ناميةٍ بالقوة؛ لأنها تتخذ طريقًا للاتجار والتبادل بين الناس)2(.
وقد أشــار الإمام مالك إلى إمكان اتخاذ النقود مــن الورَق، من باب افتراض وقوع 
ما لم يقع وبيان حكمه، فقال: »لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سِــكَةٌٍ 
وَعَيْــنٌ لكرهتُها أن تبــاع بالذهب والورِق نَظرَِةً«)3(. وقال: »لو جرت الجلود بين الناس 

مجرى العين المسكوك لكرِهنا بيعَها بذهب أو ورِق نَظرَِةً«)4(.
وحكــى المقريــزي أنه لما رحل إلــى بغداد أخرج له أحد التجــار ورقةٍ فيها خطوط 
بقلــم الخَطا، أي بالخط المغولي، وذكر أن هذه الأوراق مأخوذة من ورق التوت، فيها 
لينٌ ونعومةٌٍ، وأن هذه الورقةٍ إذا احتاج الإنسان في )خَان بَالقِ( من بلاد الصين لخمسةٍ 

دراهم دفعها فيها، وأن مَلكَِها يَخْتمُِ لهم هذه الأوراق وينتفع بما يأخذ بدلًا عنها. 
وفي العصر الحديث غلَب استعمال النقود الورقيةٍ، حتى حلَت مكان النقود الذهبيةٍ 

والفضيةٍ، وأخذت وظيفتهما في التعامل في عامةٍ دول العالم)5(. 
أنواع النقود:

النوع الأول: النقود الخَلْقِيَةٍ: وهي المتخذة من الذهب والفضةٍ، ولا يضرُ اختلاطها 
بقليل من النحاس؛ لأنه ضروري من أجل تماســكها فكان في حكم العدم، فهذه النقود 

استمدت قيمتها بحكم الخلقةٍ؛ لأنها مصنوعةٍ من أنفس المعادن: الذهبِ والفضةٍِ.

)1(  أحكام النقود الورقيةٍ: د/ أبو بكر دوكوري )3/ 842(.
)2(  أحكام النقود الورقيةٍ، د/ محمد الفرفور )3/ 794(.

)3(  المدونةٍ )3/ 5(.
)4(  التهذيب في اختصار المدونةٍ )3/ 94(.

)5(  الموسوعةٍ الفقهيةٍ الكويتيةٍ )41/ 176، 177(.
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النوع الثــاني: النقود الاصطلاحيةٍ: وهي المتخذة من المعادن الخسيســةٍ كالنحاس 
وغيــره، وهذه أصبحــت نقودًا باصطلاح النــاس عليها لتكون أثمانًــا، ويدخل في ذلك 

الدراهم الفضيةٍ الغالبةٍ الغش، والفلوس.
وصفــةٍ الثمنيــةٍ في الفلوس عارضــةٍ باصطلاح النــاس، فأما الذهــب والفضةٍ فثمن 
بأصــل الخلقــةٍ، فالفلوس تــروج تارة وتكســد أخرى، وتــروج في ثمن الخســيس من 

الأشياء دون النفيس)1(.
النــوع الثالــث: النقــود الورقيةٍ: وهــي أوراق البنكنــوت التي تصدرهــا المصارف 
المركزيــةٍ، وهي نقود اعتباريةٍ فيها  صفةٍ  الثمنيةٍ كاملةٍ، ولها الأحكام الشــرعيةٍ المقررة 

للذهب والفضةٍ من حيث أحكام الربا والزكاة وسائر أحكامهما)2(.

ثمنية النقود الورقية:
الثمــن: العــوض الــذي يؤخــذ علــى التراضــي في مقابلــةٍ البيــع، عينًــا كان أو ســلعةٍ. 
وقيــل: هــو قيمــةٍ كل شــيء. وقيــل: هــو مــا تراضــى عليــه المتعاقــدان. وثمــن الشــيء: 
ــع:  ــا. والجم ــاه ثمنه ــه: أعط ــن ل ــلعته، وأثم ــه س ــيء، وأثمن ــك الش ــه ذل ــتحق ب ــا اس م

أثمــان وأثمــن)3(.
وقد كان التعامل قديمًا بالدينار والدرهم )الذهب والفضةٍ(، حتى صار التعامل الآن 
في العالــم كله بالنقود الورقيةٍ التي حلَت محــلَ النقود الذهبيةٍ والفضيةٍ، وصار التعامل 
بها في أرجاء الكرة الأرضيةٍ، وعليه فإنَ النقود الورقيةٍ تقوم مقام الذهب والفضةٍ وتأخذ 
صفــةٍ الثمنيةٍ؛ لأنَ العرف العــام اعتبرها نقودًا وأثمانًا، فهي أســاسُ التعامل بين الناس 

بيعًا وشراءً، وبها تقضى الحاجات، وتتحقق المكاسب والأرباح.
والنقــود الورقيةٍ  نقد  قائم  بذاته له حكم النقدين مــن الذهب والفضةٍ؛ فتجب الزكاة 
فيها، ويجري عليها الربا بنوعيه فضلًا ونســيئةٍ، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب 

)1(  بذل المجهود في تحرير أسئلةٍ تغير النقود، ص)54، 55(.
)2(  الفقــه الإسلامــي وأدلته )7/ 117(، وتغيــر قيمةٍ العملةٍ والأحكام المتعلقةٍ فيها في فقه الشــريعةٍ الإسلاميةٍ )5/ 

.)1792
)3(  القاموس المحيط )1/ 1185(، والقاموس الفقهي، ص)52(.
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والفضــةٍ تمامًا باعتبــار الثمنيةٍ في العملــةٍ الورقيةٍ قياسًــا عليهما، وبذلــك تأخذ العملةٍ 
الورقيةٍ أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعةٍ فيها)1(. 

بسـواء؛  سـواء  الـزكاة  في  النقديـن  كحكـم  وحكـم  الـورق  المالـي  السـاعاتي:  قـال 
لأنـه يتعامـل بـه كالنقديـن تمامًـا، ولأن مالكـه يمكنـه صرفـه وقضـاء مصالحـه بـه في أي 
وقـت شـاء، فمـن ملـك النصـاب من الـورق المالـي ومكث عنـده حـولًا كاملًا، وجبت 

عليه زكاتـه)2(.
وقــد أصبحــت العملــةٍ الورقيةٍ ثمناً وقامــت مقامَ الذهــب والفضــةٍ في التعامل بها، 
وبها تُقوَم الأشــياء في هذا العصر؛ لاختفــاء التعامل بالذهب والفضةٍ، وتطمئنُ النفوس 
بتمولهــا وادخارهــا، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليســت في ذاتها، 
وإنمــا في أمرٍ خارج عنها وهو حصولُ الثقةٍ بها باعتبارها وســيطًا في التداول، وذلك هو 
سرُ مناطها بالثمنيةٍ، وحيث إن التحقيقَ في علَةٍ جريان الربا في الذهب والفضةٍ هو مطلق 
الثمنيــةٍ، فذلك متحقــقٌ في النقود الورقيةٍ التي تعــدُ أثمانًا بحكم القانــون الملزم، فهي 

تأخذُ حكمَ الذهب والفضةٍ في الثمنيَةٍ وسائر الالتزامات الشرعيةٍ)3(.
وقد تقرَر أن كل مال متقوَم اعتمد الناسُ عليه في أداء وظائف النقود، فإنه يأخذ صفةٍَ 
الثمنيةٍ، وبالتالي يصلح أن يكون نقدًا، لا ســيما وأنه لم يرد في الشــرع حصر الثمنيةٍ في 
الذهــب والفضــةٍ؛ فالثمنيةٍ غيرُ محصورة أو مقصورة علــى الذهب والفضةٍ، والمرجع 
في هذا إلــى العُرف والاصطلاح، فالصوابُ أن النقود الورقيةٍ ثمنٌ يجري عليها أحكام 

الأثمان، وبها تنظم المعاملات الماليةٍ المختلفةٍ)4(.
قال ابن تيميةٍ: »وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه 
إلــى العــادة والاصطلاح؛ وذلك لأنــه في الأصل لا يتعلق المقصود بــه؛ بل الغرض أن 

يكون معيارًا لما يتعاملون به«)5(.
)1(  نوازل الزكاة، ص)156(.

)2(  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )8/ 251(.
)3(  تغير قيمةٍ العملةٍ )5/ 1291، 1296(.

)4(  صحيح فقه السنةٍ وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمةٍ )2/ 22(.
)5(  مجموع الفتاوى )19/ 251(.
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والقــول بثمنيــةٍ النقــود الورقيةٍ وعــدم حصر الثمنيــةٍ في النقدين هــو الموافق لروح 
الشــريعةٍ الإسلاميةٍ القائمةٍ على مراعاة مصالح العبــاد دون ظلم ودون إيقاع الناس في 
الحــرج والضيق، وعدم اعتبار النقود الورقيةٍ نقدًا قائمًا بذاته فيه حرجٌ وتضييقٌ، بل فيه 
تعطيلٌ لمصالح الناس وأعمالهــم، وتجميدٌ لكثير من معاملاتهم، والضيق والحرج لم 

يأتِ به الإسلام، بل هو محظورٌ في شريعةٍ الإسلام.
ولو لم تعتبر النقود الورقيةٍ نقدًا شرعيما لترتب عليه تعطيلُ بعض أحكام الشرع، وهو 
حرام، كتعطيل فريضةٍ الزكاة، وتقدير الديةٍ، وغير ذلك، وعليه فإنَ اعتبار النقود الورقيةٍ 

نقدًا شرعيما فيه تنفيذٌ لأحكام الإسلام)1(.
ومعلــوم أن النقود لا تنمو بذاتها، ولكنها تنمو باســتخدامها في التجارة أو الصناعةٍ، 
وهي قد خلقت لذلك، فهي لا تشــبع الحاجات بنفســها ولكن تشبعها بما تتخذ وسيلةٍ 
في جلبه، وهي مقياس القيم للأشــياء، وموازين الأموال، بها تعرف ماليتها، فهي بشكل 
عام مقاييسُ الأعيان والمنافع، بها تحد وتعرف، ولهذا عُدَت مالًا ناميًا بالقوة وإن بقيت 

في الخزائنِ لم تخرج منها)2(.
والأثمــان قيم الأمــوال، ورأس مال التجــارات، وبها تحصل المضاربةٍ والشــركةٍ، 

وهي مخلوقةٍ لذلك، فكانت بأصلها وخلقتها كمالِ التجارةِ المعد لها)3(.
والمقصــود مــن الأثمــان أن تكون معيــارًا للأموال، يتوســل بها إلى معرفــةٍ مقادير 

الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها)4(.
والنقــود الورقيــةٍ إذا كانت مثليــةًٍ لا يجوز التفاضــلُ فيها، فالجنيــه المصري يعادلُ 
الجنيــه المصري وهو مثلٌ ومســاوٍ لــه، لا يجوز بيعــه ولا إقراضه بزيــادة، فألف جنيه 
لا تبــاع بألف وعشــرة، ولا تقرض بألف وعشــرة، لكن الألف تســاوي ألفًا دون زيادة 
أو نقصان؛ لأن العلةٍ الثمنيةٍ، فيحرم التفاضل في بيع أحدها بجنســه، ويحرم النسَاء فيها 

)1(  تغير قيمةٍ النقود وأثره في سداد الدين في الإسلام، ص)10(.
)2(  مجلةٍ المسلم المعاصر نقلا عن الأستاذ الشيخ/ محمد أبو زهرة، العدد 14، يونيو 1978م.

)3(  المغني )2/ 467(.
)4(  مجموع الفتاوى )29/ 471، 472(.
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مطلقًا، فإذا بيِع الجنيهُ المصريُ بالريال الســعودي أو الدولار الأمريكي جاز التفاضلُ 
بشرط التقابض في المجلس.

وخلاصةٍ القــول: أن الأوراق النقديةٍ تقوم مقام النقدين من الذهب والفضةٍ بجامع 
الثمنيــةٍ في كلٍ، والثمنيةٍ فيها ثابتةٍ بالعرف والقانون، وما اصطلح عليه الناس، حيث إن 
جميع بلاد العالم أصبحت تتعاملُ بالعملات الورقيةٍ، وتجعلها أثمانًا لجميع الأشــياء: 

جليلهِا وحقيرِها، كبيرِها وصغيرِها.
فالنقود الورقيةٍ والعملات الجاري التعامل بها في هذا الزمن ليس لها قيمةٍ ذاتيةٍ، وإنما 

تكتسب قيمتها الاعتباريةٍ من تعامل الناس بها واعتراف الدول والتزامهم بقبولها)1(.

 المال المثلي والقيمي:
المثلــي: مــا يوجد له مثل في الســوق بحيث يمكــن أن يقوم بعضه مقــام بعض، بلا 

تفاوت بين أجزائه يعتد به.
القيمــي: مــا لا يوجــد لــه مثــل في الســوق، أو يوجد لكــن مــع التفــاوت المعتد به 

في القيمةٍ)2(. 
وقد نصَِ القانون المدني المصري في مادته رقم )85( على أن: »الأشياء المثليةٍ هي 
التــي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادةً في التعامل بين الناس بالعدد 

أو المقاس أو الكيل أو الوزن«)3(.
والأمَــوال المثلية أربعة أنــواع هي: المكــيلات )كالقمح والشــعير(، والموزونات 
)كالقطــن والحديد(، والعدديات المتقاربــةٍ في الحجم كالجوز والبيض، وبعض أنواع 
الذرعيــات )التــي تباع بالذراع أو الــمتر ونحوهما(: وهي التي تتســاوى أجزاؤها دون 

فرق يعتدُ به كأثواب القطن والحرير، وألواح البلور، والأخشاب الجديدة. 

)1(  موقع: »الإسلام سؤال وجواب« الإلكتروني.
)2(  درر الحــكام شــرح غرر الحكام )2/ 262(، والدر المختــار ورد المحتار )6/ 185(، ومجلةٍ الأحكام العدليةٍ، 

ص)32، 33(.
)3(  منشــورات قانونيــةٍ - القانــون المــدني المصــري 131 لســنةٍ 1948 وفقًا لأحــدث تعديلاته - نســخةٍ من إعداد 

وزارة الماليةٍ.
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ويدخــل في المثلــي: المعــدود المتقــارب من المحصــولات الطبيعيــةٍ، والمعدود 
المتماثل المصنوع من مادة واحدة وشــكل واحد كأواني الأكل والشــرب، والسيارات 

المتحدة النوع، وأدوات غيارها، والكتب الجديدة المطبوعةٍ.
والمــال القيمي: مثل أفراد الحيوان والأراضي والأشــجار والدور وأنواع الســجاد 

والبسط والأحجار الكريمةٍ كالماس والياقوت والكتب المخطوطةٍ أو المستعملةٍ.
ويدخــل في المال القيمــي: العدديات المتفاوتةٍ القيمةٍ في آحادهــا كالبطيخ والرمان 

عند اختلاف أحجامها وأنواعها. 

وقد ينقلب المال المثلي قيميًا وبالعكس:
- حالات انقلاب المثلي قيميًا:

1- الانقطاع من السوق: إذا انقطع وجود المال المثلي من الأسواق انقلب قيميما.
2- الاختلاط: إذا اختلط مالانِ مثليانِ من جنســين مختلفين كحنطةٍ وشــعير، صار 

الخليط قيميما.
3- التعــرُض للخطر: إذا تعرَض المال المثلــي للخطر كالحريق أو الغرق، صار له 

قيمةٍ خاصةٍ.
4- التعيب أو الاستعمال: إذا تعيب المال المثلي أو استعمل صار له قيمةٍ خاصةٍ.

- انقلاب القيمي مَثليًا: 
يكــون في حال الكثرة بعد الندرة، فإذا كان المال نادرَ الوجودِ في الســوق، ثم أصبح 

كثيرَ الوجودِ، صار مثليما بعد أن كان له قيمةٍ خاصةٍ.

وتظهر فائدة التقسيم إلى مَثلي وقيمي فيما يأتي:
1- الثبــوت في الذمََــة: يثبت المال المثلي ديناً في الذمــةٍ؛ أي بأن يكون ثمناً في البيع، 
عن طريق تعيين جنسه وصفته. أما القيمي: فلا يقبل الثبوت ديناً في الذمَةٍ، فلا يصحُ أن 
يكــون ثمناً، وإذا تعلَق الحق بمال قيمي كرأس غنم أو بقر، يجب أن يكون معيناً بذاته، 
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متميزًا عن ســواه، بالإشارة إليه منفردًا، لا مشارًا إليه بالوصف؛ لأن أفراد المال القيمي 
ولو من نوع واحد غير متماثلةٍ، ولكل واحد منها صفةٍ وقيمةٍ معينةٍ.

2- كيفيــة الضمان عند التعدي أو الإتلاف: إذا أتلف شــخصِ مالًا مثليما، مثل كميةٍ 
من القمح أو الســكر، وجب عليه ضمان مثلــه، حتى يكون التعويض على أكمل وجه، 

والمثل أقربُ إلى الشيء المتلف صورةً ومعنى، أي ماليةٍ.
أما القيمي فيضمن المتعدي قيمته؛ لأنه يتعذر إيجاب مثله صورة، فيكتفى بإيجاب 

مثله معنى، أي من ناحيةٍ الماليةٍ، وهي القيمةٍ.
3- القســمة الجبرية وأخذ النصيب: تدخل القسمةٍ جبرًا في المال المثلي المشترك، 
ولــكل شــريك أخذ نصيبه في غيبةٍ الآخــر دون إذنه. أما القيمي: فلا تدخل فيه القســمةٍ 
الجبريــةٍ، ولا يجــوز للشــريك أخذ نصيبه في غيبــةٍ الآخر بدون إذنه؛ لأن القســمةٍ فيها 
معنــى الإفراز والمبادلةٍ، فــإذا كان المال مثليما كانت جهةٍ الإفــراز هي الراجحةٍ لتماثل 
أجزائه، وإذا كان قيميما كانت جهةٍُ المبادلةٍ هي الراجحةٍَ لعدم تماثل أجزائه، فكأنه أخذ 

بدل حقه لا عينه.
4- الربا: الأموالُ القيميةٍ لا يجري فيها الربا المحرم، فيجوز بيع غنمةٍ بغنمتين، أي 

يجوز بيع القليل بالكثير من جنسه.
أمــا الأمــوال المثليــةٍ فيجــري فيها الربــا الحــرام الذي يوجــب تســاوي العوضين 
المتجانســين في الكميةٍ والمقدار، وتكون الزيادة حرامًا، فلا يجوز بيع قنطار من القمح 
بقنطار وربع مثلًا؛ لاشــتمال البيع على ما يســمى بربا الفضل، وهذا الربا يختصُِ شرعًا 

بالمقدرات المثليةٍ من مكيل أو موزون فقط)1(. 

المثلي المنقطع بين المثلية والقيمية:
قــد ينقطــع المثلــي، وحد الانقطــاع: ألا يوجد في الســوق، وإن كان موجــودًا في يد 

الصيارفةٍ وفي البيوت)2(. فإذا تعذَر وجود المثلي أو انقطع، وجبت قيمته)3(. 
)1(  الفقه الإسلامي وأدلته )4/ 407( وما بعدها.

)2(  تبيين الحقائق )4/ 143(. 
)3(  رد المحتار )6/ 18(.
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وتعذُرُ المثلي قد يكون حســيما، وقد يكون شــرعيما، فالحســي: كأن لم يوجد بمحل 
الغصب ولا حواليه، والشــرعي: كأن لم يوجــد المثل إلا بأكثرَ من ثمن المثل، فالقيمةٍ 

هي الواجبةٍ؛ إذْ يصير حينئذ كما لا مثل له)1(. 
وإن أعوز المثل في البلد أو حوله؛ لعدم أو بعد أو غلاء، فعلى الغاصب ونحوه قيمةٍ 
مثله المغصــوب المثلي؛ لأنها أحدُ البدلين، فوجب عند تعذُر أصله كالآخر يوم إعواز 
المثــل؛ لأن القيمةٍ وجبت في الذمَــةٍ حين انقطاع المثل، فاعــتبرت القيمةٍ حينئذ كتلف 
المتقوم في بلد الغصب؛ لأنه مكان الوجوب، فلو قدر الغاصب ونحوه على المثل بعد 
تعــذُره قبل أداء القيمةٍ لا بعده: لزمه المثل؛ لأنه الأصل، وقد قدر عليه قبل أداء البدل، 
حتــى ولو كان ذلك بعــد الحكم عليه بأداء القيمةٍ، كالمأمــور بالتيمم عند ضيق الوقت 
وفقد الماء إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة. وإن قدر على المثل بعد أداء القيمةٍ: لم يرد 

القيمةٍ ليأخذ المثل؛ لأنه استقرَ البدل، كمن وجد الماء بعد الصلاة)2(. 

)1(  نهايةٍ المحتاج )5/ 163(.
)2(  كشاف القناع )4/ 107(.
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  المبحث الثاني: 

إخراج زكاة الفطر بين المثلية والقيمية

الزكاة تطهيرٌ للمال وإصلاحٌ له وتمييز وإنماء، وأصلها من الزيادة، وسُمي ما يخرج 
مــن المــال للمســاكين بإيجاب الشــرع: زكاة؛ لأنها تزيــد في المال الــذي أخرجت منه 
وتوفره في المعنى وتقيه الآفات. وهي في الشــرع: اســم لأخذ شيء مخصوص من مال 

مخصوص على أوصاف مخصوصةٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ)1(.
وزكاة الفطر واجبةٍ عند جمهور الفقهاء على كل مسلم ملك فضلًا عن قوته وقوت 
عياله ليلةٍَ العيد ويومه، وقدرُ الفِطرةِ صاعٌ من البر أو الشــعير أو دقيقهما أو سويقهما أو 
من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أيَ شيء كان صاعًا، ومن لزمته فطِرة 
نفســه لزمته فطِــرة من تلزمه مؤنته ليلــةٍَ العيد إذا ملك ما يؤدى عنه، ويســتحب إخراج 
الفِطــرة يوم العيد قبــل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيــد، ويجوز تقديمها عليه 

بيوم أو يومين، وبعض الفقهاء جوز إخراجها من أول الشهر)2(.
وهي من خصائصِِ هذه الأمةٍ، والمشــهورُ أنها فرضت كرمضان في الســنةٍ الثانيةٍ من 
الهجرة قبل العيد بيومين، وهي لرمضان كســجود السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم 

كما يجبر السجود نقصان الصلاة)3(.
وقد اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر بين المثلية والقيمية على ثلاثة أقوال: 

القــول الأول: لا تُجــزئ القيمةٍ في زكاة الفطر، بل تجب في أنواع الطعام من القوت، 
وهــو مذهب جمهــور الفقهاء مــن المالكيــةٍ)4(، والشــافعيةٍ)5(، والحنابلــةٍ)6(، وبه قال 

ابن حزم)7(.
)1(  المجموع )5/ 324، 325(.

)2(  عمدة الفقه، ص)38(، وفتح الوهاب )1/ 136(.
)3(  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهجَ الطلاب المعروف بحاشيةٍ الجمل )2/ 272(.

)4(  المدونةٍ )1/ 392(، والكافي في فقه أهل المدينةٍ )1/ 323(.
)5(  الأم )2/ 67(، ومغني المحتاج )2/ 118(.

)6(  المغني )3/ 87(، وكشاف القناع )2/ 254(.
)7(  المحلى )4/ 259(.
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قال مالك: »لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمناً«)1(.
قال الحصني: »وشرط المخرج: أن يكون حَبما، فلا تجزئ القيمةٍ بلا خلاف«)2(.

قال المرداوي: »ولا يجوز إخراج القيمةٍ مطلقًا، سواء كان ثَمَ حاجةٌٍ أم لا، لمصلحةٍ 
أو لا، لفطــرة وغيرهــا، وعليــه أكثر الأصحــاب، وجزم به في الوجيز وغيــره، وقدمه في 

الفروع وغيره«)3(.
قــال ابــن حــزم: »ولا تجــزئ قيمــةٍ أصلًا؛ لأن ذلــك غيــرُ مــا فــرض رســول الله 

.)4(»
واستدلوا على ذلك بالسُنة والقياس والمعقول:

أولا: السُنة النبوية المشرفة:
1- عن ابن عمر  قال: ))فرض رسول الله  زكاة الفطر صاعًا)5( 
مَــن تمر، أو صاعًا مَن شــعير على العبد والحر، والذكر والأنثــى، والصغير والكبير مَن 

المسلمين(()6(.
2- عــن أبــي ســعيد الخــدري  يقول: »كنــا نخــرج زكاة الفطــر صاعًا مَن 
طعام، أو صاعًا مَن شــعير، أو صاعًا مَن تمر، أو صاعًا مَن أقِط )لبن مَجفف(، أو صاعًا 

مَن زبيب«)7(. 
فقد فرض رســول الله  زكاة الفطر في أنواع الطعام، فمن عدل عن ذلك 

إلى القيمةٍ فقد ترك المفروض)8(.

)1(  التاج والإكليل )3/ 258(.
)2(  كفايةٍ الأخيار، ص)189(.

)3(  الإنصاف )3/ 65(.
)4(  المحلى )4/ 259(.

)5(  الصاع: أربعةٍ أمداد، أربع حِفان بكفيْ رجل معتدلهما. مغني المحتاج )2/ 117(، ونهايةٍ المحتاج )1/ 229(.
)6(  أخرجه البخاري )1503، 1504، 1507، 1511، 1512(، ومسلم )984(.

)7(  أخرجه البخاري )1506، 1508(، ومسلم )985(.
)8(  المغني )3/ 87(.
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وقد استدلَ صاحبُ الحاوي بقوله : ))في صدقة الفطر صاع مَن تمر أو 
صاع مَن شــعير...(( إلى آخره. ولم يذكر القيمــةٍ، ولو جازت لبيَنها، فقد تدعو الحاجةٍ 
إليها، ولأنه  قال: ))في خمس وعشرين مَن الإبل بنت مَخاض، فإن لم تكن 

بنت مَخاض فابن لبون(()1(. ولو جازت القيمةٍ لبيَنها«)2(.
3- عــن أبي ســعيد الخــدري  يقــول: »في مَائتي درهم خمســة دراهم، وفي 

أربعين شاة شاة«)3(.
م ٱلزََّكََوٰٰةََ{، فتكون الشاة المذكورة هي  م ٱلزََّكََوٰٰةََوََءََاتُوُٰا وهو وارد بيانًا لمجملِ قولهِ تعالى: }وََءََاتُوُٰا
الــزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجــوب، ولأن النبي  فرض الصدقةٍ 
على هذا الوجه، وأمر بها أن تؤدى كذلك، وهذا يدلُ على أنه أراد عينها لتسميته إياها)4(.
4- عن ابن عباس  قال: ))فرض رســول الله  زكاة الفطر طهرةً 
للصائم مَن اللغو والرفث، وطعمة للمســاكين(()5(. ولفظ ))طعمة(( دليل على أن الزكاة 

تكون طعامًا لا نقودًا.
5- عن عائشةٍ  أنَ رسولَ الله  قال: ))مَن عمل عملًا ليس عليه 

أمَرنا فهو رد(()6(.
وإخراج الزكاة نقودًا على خلاف هدي النبي ، فيكون مردودًا.

ثانيًا: القياس:
- القياس على الأضحيةٍ والكفارة، فكما لا تجوز القيمةٍ فيهما، فكذلك في الزكاة)7(.

)1(  بنت المخاض: ما لها ســنةٍ، ســميت به؛ لأن أمها بعد ســنةٍ من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض؛ أي 
الحوامل. وابن اللبون: ما له سنتان، سمي به؛ لأن أمه آن لها أن تلد فتصير لبونًا. أسنى المطالب )1/ 340(.

)2(  المجموع )5/ 430(. 
)3(  أخرجه أحمد )11307(.

)4(  المغني )3/ 87، 88(.
)5(  أخرجه أبو داود )1609(، وابن ماجه )1827(، والدارقطني )2067(، والبيهقي في السنن الصغرى )1240(.

قال ابن الملقن: حديث صحيح. قال المنذري: إسناده حسن. البدر المنير )5/ 619(. 
)6(  أخرجه مسلم )1718(.

)7(  المجموع )5/ 429(.
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ثالثًا: المعقول:
1- أن الزكاة وجبت لدفع حاجةٍ الفقير، وشــكرًا لنعمةٍ المال، والحاجات متنوعةٍ، 
فينبغــي أن يتنــوع الواجب ليصلَ إلــى الفقير من كل نوع ما تندفع بــه حاجته، ويحصل 

شكر النعمةٍ بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به)1(.
2- الزكاة قربةٍ لله تعالى، وكل ما كان كذلك فســبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو 
قال إنســان لوكيلــه: اشترِ ثوبًا، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، فوجد ســلعةًٍ هي أنفعُ 

لموكله: لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع. فما يجب لله تعالى بأمره أوْلى بالاتباع)2(.
ولكنــه  والمــكان،  الزمــان  حســب  لاختلفــت  مقصــودةً  القيمــةٍ  كانــت  لــو   -3

تقدير شرعي)3(.
4- أن مُخْرِج القيمةٍ قد عدل عن المنصوص الذي هو جنس معين من الطعام، فلم 

يجزئْه الإخراج من غير الجنس المعين، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد)4(.
5- الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شــرعًا، ولم يثبت 
أن النبي  أخرج بدلها نقودًا، بل لم يُنقل عن الصحابةٍ إخراجها نقودًا)5(. 

6- القول بالقيمةٍ فيه مخالفةٍ للأصول من جهتين:
الجهة الأولــى: أن النبي  لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمةٍ، 
  ولو كانت جائزةً لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو

أشفقُ وأرحمُ بالمسكين من كل إنسان.
الجهــة الثانية: وهــي القاعدة العامةٍ أنه لا ينتقل إلى البــدل إلا عند فقد المبدل عنه، 
وأن الفــرع إذا كان يعــودُ علــى الأصل بالبطلان فهــو باطل، ولــو أن كل الناس أخذوا 
بإخــراج القيمةٍ لتعطــل العمل بالأجناس المنصوصةٍ. ويمكــن أن يقال: إن زكاة الفطر 

)1(  المغني )3/ 88(.
)2(  المجموع )5/ 430(.

)3(  أضواء البيان )8/ 287(.
)4(  المغني )3/ 88(.

)5(  منهاج المسلم، ص)259(. 
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فيهــا جانب تعبــد: طهرة للصائم، وطعمةٍ للمســاكين، كما أن عمليةٍ شــرائها ومكيلتها 
وتقديمها فيه إشعار بهذه العبادة. أما تقديمها نقدًا فلا يكون فيها فرق عن أي صدقةٍ من 

الصدقات من حيث الإحساس بالواجب والشعور بالإطعام)1(.
القول الثاني: تجزئ القيمةٍ في الزكاة، وهو مذهب الحنفيةٍ)2(. 

جاء في الفقه الحنفي: »ودفع القيمةٍ أي الدراهم أفضلُ من دفع العين على المذهب 
المفتى به«)3(. 

وإخراج القيمةٍ مرويٌ عن: عمر بن عبد العزيز، والثوري، والحسن البصري، وروي 
عــن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة، ووافق البخاريُ الحنفيةٍَ مع كثرةِ مخالفته لهم، 
لكن قاده إلى ذلك الدليل، فقال بجواز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، إذْ 

ترجم بقوله: »باب العرْض في الزكاة«)4(.
واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والأثر والمعقول:

أولا: القرآن الكريم:
مَۡوََٰلٰهِِِمۡ صََدََقََةٗٗ{ ]التوبةٍ: 103[. 

َ
مَۡوََٰلٰهِِِمۡ صََدََقََةٗٗخُُذۡۡ مَِنۡ أَ
َ
- قال تعالى: }خُُذۡۡ مَِنۡ أَ

ثانيًا: السنة النبوية المشرفة:
- عــن ابن عمــر  قال: ))فرض رســول الله  زكاة الفطر، وقال: 

أغنوهم في هذا اليوم(()5(.
ثالثًا: الأثر:

- قــال طاوس: قــال معاذ  لأهل اليمــن: »ائْتُونيِ بعــرْض ثياب خميصِ أو 
  لبيس في الصدقةٍ مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي

بالمدينةٍ«)6(.
)1(  أضواء البيان )8/ 288، 289(.

)2(  المبسوط )3/ 107(، وتحفةٍ الفقهاء )1/ 338(، وأضواء البيان )8/ 286(.
)3(  الدر المختار ورد المحتار )2/ 366(.

)4(  مرعاة المفاتيح )6/ 202، 203(.
)5(  أخرجه الدارقطني )2133(، والبيهقي )7739(. قال الصنعاني: »إسناده ضعيف«. سبل السلام )1/ 538(.

)6(  ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا )1448(.
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رابعًا: المعقول:
1- الإغنــاء يحصل بالقيمةٍ، بل أتم وأوفــر، والدراهم أوْلى من الدقيق؛ لأنها أقربُ 

إلى دفع الحاجةٍ وأعجل به)1(.
2- أداء القيمــةٍ أفضل؛ لأنه أقربُ إلى منفعةٍ الفقيــر فإنه يشتري به للحال ما يحتاج 
إليه، والتنصيصِ على الحنطةٍ والشعير كان لأنَ البياعاتِ في ذلك الوقت بالمدينةٍ يكون 

بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعزُ الأموال، فالأداء منها أفضل)2(.
3- أن القيمــةٍ مال، فأشــبهت المنصوص عليــه، ولأنه لما جاز العــدول عن العين 
إلــى الجنــس بالإجماع بــأن يخرج زكاة غنمه مــن غنم غيرها: جــاز العدول من جنس 

إلى جنس)3(.
4- دفــع القيمةٍ أوْلى ليتيســر للفقير شــراء ما يريــده في يوم العيد؛ لأنــه قد لا يكون 
محتاجًــا إلى الحبــوب، بل يحتاج إلى ملابس أو لحم أو غيــر ذلك، فإعطاؤه الحبوب 
يضطره إلى أن يطوفَ بالشــوارع ليجدَ من يشتريها منه، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من 

قيمتها الحقيقيةٍ)4(.
5- قلةٍ النقود في زمن رسول الله ، فلذلك كان إخراج الطعام أيسرَ، أمَا 

وقد تيسرت النقود في حياة الناس اليوم فيكون القول بإخراج القيمةٍ حينئذ أوْلى.
القول الثالث: التفصيل على النحو التالي: 

1- جواز القيمة في غير صدقة الفطر، وعدم جوازها فيها.
فرَق بعضُ الفقهاء بين صدقةٍ الفطر وغيرها: فجوَز القيمةٍ في غير صدقةٍ الفطر، ولم 
يجــوِز القيمةٍ فيها، وهذا التفريقُ روايةٍ عن أحمد، فــإن ظاهر مذهبه عدم جواز إخراج 

القيمةٍ مطلقًا، وحكي عنه روايةٍ بإجزاء القيمةٍ في غير صدقةٍ الفطر.

)1(  بدائع الصنائع )2/ 73(، وتبيين الحقائق )1/ 310(.
)2(  المبسوط )3/ 107(.

)3(  المجموع )5/ 429(. 
)4(  الموسوعةٍ الفقهيةٍ الكويتيةٍ )23/ 345(.
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قــال ابن قدامةٍ: »ولا يجوز إخراج القيمةٍ. وعن أحمد يجوز، فظاهر المذهب أنه لا 
يجوز إخراج القيمةٍ في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو 
حنيفةٍ: يجوز، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحســن. وعن أحمد مثل قولهم 

فيما عدا زكاة الفطر، فأما زكاة الفطر فقد نصَِ على أنه لا يجوز.
قــال أبــو داود: قيل لأحمد: وأنــا أعطي دراهم؛ يعني في صدقــةٍ الفطر، قال: أخاف 
ألا يجزئه خلاف ســنةٍ رســول الله ، وقال أبو طالب: قال أحمد: لا يعطى 
قيمتــه. قيل له: قوم يقولون: عمــر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمــةٍ. قال: يدعون قول 
رسول الله  ويقولون: قال فلان؟! ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز 
إخراج القيمةٍ. قال أبو داود: وســئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله؟ قال: عشــره على 
الــذي باعــه. قيل له: فيخــرج تمرًا أو ثمنه؟ قال: إن شــاء أخرج تمرًا، وإن شــاء أخرج 

من الثمن«)1(.
2- جواز القيمة عند الحاجة والمصلحة، وعدم جوازها لغير ذلك.

جوَز بعضُ الفقهاء إخراجَ القيمةٍ عند الحاجةٍ أو المصلحةٍ الراجحةٍ التي تعودُ على 
الفقيــر، ولــم يجوِزها لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه ابنُ تيميــةٍ، وذكر أنَ نصوص أحمد 

تدلُ عليه.
قال ابن قاســم: »حكــى ابن تيميةٍ عن النــاس ثلاثةٍ أقوال: الإجــزاء بكل حال، كما 
قاله أبو حنيفةٍ، وعدم الإجزاء كما قاله مالك والشــافعي، والقول الثالث: الإجزاء عند 
الحاجــةٍ، مثل ما يجب عليه شــاة في زكاة الإبل، وليســت عنده، ومــن يبيع عنبه ورطبه 
قبــل اليبس. قال: وهذا المنصوص عن أحمد صريحًا، وهو أعدلُ الأقوال، ومعلوم أن 
ا وقياسًــا كسائر أدلةٍ الوجوب، غير أنَ مصلحةٍ وجوب العين  الأدلةٍ الموجبةٍ للعين نصم
قــد يعارضُهــا أحيانًا في القيمةٍ من المصلحــةٍ الراجحةٍ، وفي العين من المشــقةٍ المنتفيةٍ 
شــرعًا. فيجــوز حينئذ إخراج القيمــةٍ في الزكاة؛ للعدول إلى الحاجــةٍ والمصلحةٍ، وقد 
نصَِ أحمدُ على جواز ذلك، مثل أن يجب عليه شاة وليست عنده، أو يكون المستحقون 

طلبوا القيمةٍ لكونها أنفعَ لهم)2(.
)1(  الشرح الكبير لابن قدامةٍ )2/ 524، 525(.

)2(  حاشيةٍ الروض المربع )3/ 206(.
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3- جواز القيمة عند العذر، ووجوب العين عند عدمَه. واختاره الشوكاني.
قــال الشــوكاني: »الحــق أن الــزكاة واجبــةٍ مــن العيــن، لا يعــدل عنهــا إلــى القيمةٍ 

إلا لعذر«)1(.
4- جــواز القيمــة وفقًا للظــروف وتغير المــكان، ومَال إليه شــيخ الأزهر الأســبق 

د. مَحمود شلتوت. 
قــال : »وتكفــي قيمةٍ الحبوب من النقــود، وربما كانت القيمــةٍ النقديةٍ أرفقَ 
للصائم، وأنفعَ للفقير، ونظرًا لتنوع حاجةٍ الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيســر 
له الاستبدال، فكانت القيمةٍُ أدْخلَ في قضاء الحاجةٍ، والذي أستحسنه وأختاره لنفسي: 
أني إذا كنت في المدينةٍ أخرجت القيمةٍ، وإذا كنت في القريةٍ بعثت بالتمر والزبيب والبر 

والأرز ونحوها هديةٍ المسلم لأخيه في شهر التكريم وعيد السرور«)2(. 
5- جواز القيمة في حال اليسر، ووفرة الحبوب في الأسواق، أمَا في حال الشدة وندرة 

الحبوب، فالعين حينئذ أوْلى مَن القيمة؛ مَراعاة لمصلحة الفقير)3(.
الترجيح: 

هذه المســألةٍ من المسائل الاجتهاديةٍ التي كثر الحديث عنها والاختلاف فيها، فهي 
من مســائل الخلاف التي يجوز الأخذ فيها بأيٍ من الأقوال، ولا ينبغي النزاع والتشــدُد 
فيهــا، ولا أن يــؤدي الاخــتلاف فيها إلى النزاع والشــقاق وانقســام الأمــةٍ، والثابت أنَ 
الإنكارَ في مســائلِ الخلافِ لا يجوز في شــريعةٍ الإسلام التي تقرر رفع الحرج والتيسير 
على الأمةٍ، فمُخرِج الزكاة على أي قول من الأقوال مأجور على كل حال، ومقبول منه 

متى رأى المصلحةٍ في أي قولٍ اتبعه، أو رأيٍ سلكه. 

)1(  نيل الأوطار )4/ 181(.
)2(  حكم إخراج زكاة الفطر قيمةٍ )نقدًا(، ص)259(.

)3(  الموسوعةٍ الفقهيةٍ الكويتيةٍ )23/ 345(.
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  المبحث الثالث: 

رد مال القرض بين المثلية والقيمية

القرض: بفتح القاف أشــهر من كســرها، ومعناه القطع، ويطلق اسمًا بمعنى الشيء 
المقــرَض، ومصــدرًا بمعنى الإقراض، وهو تمليك الشــيء على أن يرد بدله، وســمي 
بذلــك لأن المقــرِض يقطعُ للمــقترض قطعةٍ من ماله. وهــو قربةٍ؛ لأن فيــه إعانةًٍ على 

كشف كربةٍ)1(. 
وقــد نظَــم القانون المدني المصري رقم )131( لســنةٍ 1948م أحكام عقد القرض 
في المــواد من )538( إلــى )544(. ونظمها قانون المعاملات المدنيةٍ الســعودي رقم 

)م/ 191( الصادر في 29/ 11/ 1444هـ في المواد من )382( إلى )390(.
وقد عرف القانون المدني المصري القرض في المادة )538( بقوله: »القرض: عقد 
يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكيةٍ مبلغ من النقود، أو أي شيء مثلي آخر، 

على أن يرد إليه المقترض عند نهايةٍ القرض شيئًا مثله في مقداره ونوعه وصفته«.
كمــا عرفه قانــون المعاملات المدنيةٍ الســعودي في المــادة )382( بقوله: »القرض 

عقدٌ يملك بمقتضاه المقرض شيئًا مثليما للمقترض، على أن يرد مثله«)2(.
والإقراض يكون بما له مَثل، ويكون بما لا مَثل له، وهو القيمي:

أولا: إقراض المال المثلي، وكيفية رده: 
يجــوز إقراض كل ما لــه مثل: كالمكيل والموزون والمعــدود، والواجب حينئذ ردُ 

مثلهِ، فإذا أقرضه ذهبًا أو فضةًٍ: وجب ردُ مثله سواء بسواء. 
وقد اتفق الفقهاء على أنَ من استقرض شيئًا مثليما وجب عليه ردُ مثلهِ.

قال ابن المنذر: »أجمع كلُ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَ  استقراض  الدنانير 
والدراهم والحنطةٍ والشــعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من الأطعمةٍ، المكيل منها 

)1(  أسنى المطالب )2/ 140(، ومغني المحتاج )3/ 29(.
)2(  أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي، ص)1492(.
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والمــوزون جائز، وأجمعوا على أنَ من أســلف ســلفًا مما يجوز أن يســلف، فرد عليه 
مثله، أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك«)1(.

قــال القرطبي: »وأجمع أهل العلم على أن  اســتقراض  الدنانيــر والدراهم والحنطةٍ 
والشــعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من ســائر الأطعمةٍ جائز، وأجمع المســلمون 

نقلًا عن نبيهم  أن اشتراط الزيادة في السلف ربا«)2(. 
قــال ابن قدامةٍ: »ويجوز قرض المكيــل والموزون بغير خلاف... ويجب ردُ المثل 
في المكيــل والموزون، لا نعلــمُ فيه خلافًا؛ لأنَ المكيل والمــوزون يُضمنُ في الغصب 

والإتلاف بمثله، فكذلك في القرض«)3(.
قال ابن تيميةٍ: »الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون«)4(.

وليــس المثليُ معتبرًا على التحقيق والتحديد، بل المعتبر التقريب، وليس معتبرًا في 
القيمةٍ، بل في الصورة والخلقةٍ)5(. 

فالمثيل المقارب يدخل في المثلي، وليس بلازمٍ أن يكونَ مطابقًا، فلو أقرضه بعيرًا، 
ثم أراد المســتقرض أن يرد بعيرًا مثله في الســن واللون والسِمَن والكبَر: فهو أقربُ إلى 
المماثلةٍ من القيمةٍ؛ لأنَ القيمةٍ مخالفةٍ له، لكنَ المماثل من الحيوان أقربُ بلا شك«)6(.
فالمماثــل من كل وجــه متعذر، حتى في المكيلات فضلًا عــن غيرها؛ فإنه إذا أتلف 
صاعًــا من بــر فضمن بصاع من بر، لم يعلم أن أحد الصاعيــن فيه من الحب ما هو مثل 
م ٱلِّۡكََيۡلََ وََٱلمِِۡيَزَانََ  وَۡفُوُٰا

َ
م ٱلِّۡكََيۡلََ وََٱلمِِۡيَزَانََ وََأَ وَۡفُوُٰا
َ
الآخــر، بل قد يزيد أحدهمــا على الآخر، ولهذا قال تعالــى: }وََأَ

بِٱِلِّۡقِِسْۡــطِِۖۖ لََّا نُكََُلَ�فُُِ نََفۡۡسًْا إِلََِّا وَسَُۡعََهَِابِٱِلِّۡقِِسْۡــطِِۖۖ لََّا نُكََُلَ�فُُِ نََفۡۡسًْا إِلََِّا وَسَُۡعََهَِا{ ]الأنعام: 152[. فإن تحديد الكيل والوزن مما 
قد يعجز عنه البشر، ولهذا يقال: هذا أمثل من هذا، إذا كان أقربَ إلى المماثلةٍ منه؛ إذا 

لم تحصل المماثلةٍ من كل وجه«)7(.

)1(  الإجماع )2/ 578(، والإشراف على مذاهب العلماء )6/ 142(.
)2(  الجامع لأحكام القرآن )3/ 241(.

)3(  المغني )4/ 237، 239(.
)4(  جامع المسائل )3/ 335(، ونقد مراتب الإجماع، ص)296(.

)5(  المجموع )7/ 428(.
)6(  الشرح الممتع )9/ 106(.

)7(  مجموع الفتاوى )20/ 565(.
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ثانيًا: إقراض المال القيمي، وكيفية رده: 
اختلف الفقهاء في حكم إقراض المال القيمي على قولين:

القــول الأول: جــواز إقــراض المــال القيمــي، وهــو مذهبُ جمهــور الفقهــاء من 
المالكيــةٍ)1( وأحــد الوجهين عند الشــافعيةٍ)2( والحنابلةٍ)3(، واختاره ابــن حزم)4(، وابن 

تيميةٍ)5(، والشوكاني)6(. 
واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنةٍ والمعقول:

أولا: القرآن الكريم: 
{ ]البقرة: 282[.   جََلَٖ مَُسَْمّٗى�ٗ

َ
جََلَٖ مَُسَْمّٗى�ٗإِذََِا تُدَََايۡنَتُُم بِدََِيۡنٍۡ إِلََِىٰٓٓ أَ
َ
- قال تعالى: }إِذََِا تُدَََايۡنَتُُم بِدََِيۡنٍۡ إِلََِىٰٓٓ أَ

فيجــوز القرض في الجواري، والعبيد، والــدواب، والدور، والأرضين، وغير ذلك؛ 
لعموم الآيةٍ، فعَم ســبحانه تعالى ولم يَخُــصَِ، فلا يجوز التخصيصِ في ذلك بغير قرآن 

ولا سنةٍ)7(.
ثانيًا: السنة النبوية المطهرة:

- عــن أبــي هريــرة : ))أن رجلًا أتــى النبــيَ  يتقاضــاه بعيــرًا، 
فقــال رســول الله : أعطــوه، فقالوا: مَا نجد إلا ســناً أفضل مَن ســنه، فقال 
الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال رســول الله : أعطوه، فإنَ مَن خيار الناس 

أحسنَهم قضاءً(()8(.
وفيه دليلٌ على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه 

كما عليه فقهاء الحجاز والحديث)9(.
)1(  منح الجليل )5/ 401(.

)2(  منهاج الطالبين، ص)113(.
)3(  كشاف القناع )3/ 315(.

)4(  المحلى )6/ 355(.
)5(  القواعد النورانيةٍ، ص)194(.

)6(  السيل الجرار، ص)548(.
)7(  المحلى )6/ 355(.

)8(  أخرجه البخاري )2392، 2393(، ومسلم )1601(.
)9(  مجموع الفتاوى )29/ 52(.
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ثالثًا: المعقول:
- أن مــا لا مثِــلَ له تجب فيه القيمةٍُ على المُســتَقْرِضِ، فأمكــن رده، فلا معنى لمنع 

القرض فيه)1(.
- بــاب القرض أســهل مــن باب البيــع؛ لأنه عقد إرفاق، فيتوســع فيه ما لا يتوســع 

في غيره)2(.
- أن القيمي يُمْلك بالبيع ويُضبط بالوصف، فجاز قرضه كالمكيل، ولأن المقصود 

يحصل به لكونه ينتفع به ويتمكن من بيعه)3(.
القول الثاني: عدم جواز إقراض المال القيمي، وهو مذهب الحنفيةٍ)4(.

واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:
أولا: السنة النبوية المطهرة:

عــن ســمُرة بــن جُنــدب : ))أن النبــي  نهى عــن بيــع الحيوان 
بالحيوان نسيئة(()5(.

ففي الحديث نهيٌ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٍ، والقرض في الحيوان يعتبر بيعًا، 
فإذا كان لا يجوز بيعه، فلا يجوز قرضه؛ لأنه من الأموال القيميةٍ. 

ثانيًا: المعقول:
- أن القرض يقتضي ردَ المثل، والقيمي لا مثلَ له، ولأنه لم ينقل قرضه، وهو ليس 

في معنى ما نقل القرض فيه، فوجب إبقاؤه على المنع)6(.

)1(  المهذب )2/ 83(، والمبدع )4/ 196(.
)2(  مجموع الفتاوى )29/ 531(.

)3(  المبدع )4/ 195(.
)4(  الدر المختار ورد المحتار )5/ 161(.

)5(  أخرجــه أحمــد )20143، 20215، 20237، 20264، 20942(، وأبــو داود )3356(، والترمذي )1237(، 
والنسائي في السنن الكبرى )6170(، وابن ماجه )2270(، والدارمي )2606(، والطبراني في المعجم الكبير )2057، 

6847، 6848، 6849، 6850، 6851، 6940(، والبيهقي في السنن الصغرى )1881(، والكبرى )10532(.
قال الزيلعي: »قال الشافعي: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٍ غير ثابت«. نصب الرايةٍ )4/ 48(. 

)6(  المغني )4/ 238(.
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- أن القــرض إعــارة ابتداء، معاوضةٍ انتهاء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باســتهلاك 
عينه، فيستلزم إيجاب المثلي في الذمةٍ، وهذا لا يتأتى في غير المثلي)1(. 

- لا يجوز قرض ما لا مثل له؛ لأنه لا سبيلَ إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد 
القيمةٍ؛ لأنه يؤدي إلى المنازعةٍ لاختلاف القيمةٍ باختلاف تقويم المقومين)2(.

الترجيح:
الذي أراه راجحًا -والله أعلم بالصواب- هو القولُ بجواز القرض في المال القيمي، 
كجــوازه في المــال المثلــي؛ لعمــوم الأدلةٍ التي لم تفــرق في القرض بين المــال المثلي 
وغيره، فتخصيصِ القرض بالمال المثلي دون القيمي تخصيصٌِ لا دليلَ عليه من قرآن 
ولا ســنةٍ، وفي اســتلاف النبي  بَكْرًا من رجل وهو مال قيمي دليلٌ صريحٌ 
علــى الجواز، وفي اقتراض الأموال القيميةٍ إرفــاقٌ بالناس؛ لأنه ربما تدعو الحاجةٍ إلى 

ذلك، فلا ينبغي التضييقُ فيه.
كيفية رد مَال القرض القيمي:

اختلف الفقهاء فيما يجب على المقترض وقت سداد القرض إذا تغيرت قيمةٍ النقود 
ارتفاعًا وانخفاضًا، وذلك على سبعةٍ أقوال:

القول الأول: الرد يكون بالمثل: 
وهــو قــول جمهور الفقهــاء مــن الحنفيــةٍ)3(، والمالكيــةٍ)4(، والشــافعيةٍ في وجه)5(، 
والحنابلــةٍ في قول)6(، والظاهريةٍ)7(، والزيديةٍ)8(، والإماميةٍ)9(، وهو ما انتهى إليه مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامســةٍ؛ حيث قرَر أن العبرة في وفاء الديون الثابتةٍ بعملةٍ ما 

)1(  رد المحتار )5/ 161(.
)2(  بدائع الصنائع )7/ 395(.
)3(  مجمع الأنهر )2/ 122(.

)4(  حاشيةٍ الدسوقي )3/ 226(.
)5(  المجموع )13/ 174(.

)6(  المغني )4/ 238(.
)7(  المحلى )6/ 351(.

)8(  التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَب )4/ 150(.
)9(  الروضةٍ البهيةٍ )1/ 342(.
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تكــون بالمثل وليس بالقيمةٍ؛ لأنَ الديون تقضى بأمثالهــا)1(. واعتمد هذا الرأيَ مؤتمرُ 
البنــك الإسلامي للتنميةٍ المنعقــدُ بالتعاون مع المعهد العالــي للاقتصاد الإسلامي في 
جدة ســنةٍ 1987م)2(. واختــار هذا الرأيَ من الفقهاء المعاصرين: الشــيخُ/ جاد الحق 
علــي جــاد الحق، أ.د/ وهبةٍ الزحيلــي، أ.د/ هايل داود، أ.د/ عبــاس الباز، أ.د/ علي 

السالوس، أ.د/ محمد تقي العثماني، وغيرهم)3(.
جاء في فقه الحنفية: 

1- »إذا كان عقد البيع أو القرض وقع على نوع معين منها،  كالريال  الفرنجي مثلًا: 
فلا شبهةٍ في أن الواجب دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض«)4(.

2- »الواجب في الذمَةٍ مثل ما قبض من الفلوس، وهو قادر على تســليمه، فلا يلزمه 
رد شــيء كما إذا غلت، أو رخصت... وإن اســتقرض فلوسًــا، أو نصف درهم فلوس 
فرخصــت أو غلــت: لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذ؛ لأنَ الضمان يلزمه بالقبض، 

والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله«)5(.
3- »إنما  تخرج  العين  المقترضةٍ عن ملك المقرض، وتدخل في ملك المســتقرض 
إذا قبضهــا، فيثبــت في ذمةٍ المســتقرض مثلها لا عينهــا ولو كانت قائمــةٍ، ويجب على 
المســتقرض رد مثل الأعيان المقترضةٍ قدرًا وصفةٍ، وإن استقرض شيئًا من المكيلات 
أو الموزونات أو المســكوكات من الذهب والفضةٍ فرخصت أسعارها أو غلت: فعليه 
ردُ مثلها، ولا عبرةَ برخصها وغلوها، وإذا لم يكن في وسع المستقرض ردُ مثلِ الأعيانِ 
المقترضــةٍِ بأن اســتهلكها، ثم انقطعت عن أيدي الناس: يــجبر المقرض على الانتظار 

إلى أن يوجدَ مثلها، إلا إذا تراضيا على القيمةٍ«)6(.

)1(  مجلةٍ مجمع الفقه الإسلامي )5/ 1840(
)2(  مجلةٍ البنك الإسلامي للتنميةٍ، ص)161(.

)3(  أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي، ص)1468، 1469(.
)4(  العقود الدريةٍ في تنقيح الفتاوى الحامديةٍ )1/ 281(.

)5(  المبسوط )14/ 30(.
)6(  مرشد الحيران، ص)113، 114(.
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جاء في فقه المالكية: 
1- »يجــوز للمــقترض أن يرُدَ مثل الذي اقترضه، وأن يرد عينه، ســواء كان مثليما أو 

غيرَ مثلي، وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقصِ، فإن تغير وجب رد المثل«)1(.
2- »والمــقترض مخيــر بين أن يــؤديَ مثل ما أخذ أو يرده بعينه مــا دام على صفته، 
وســواء كان من ذوات الأمثال، وهو المعدود والمكيل والموزون، أو من ذوات القيم 

كالعروض والحيوان«)2(.
جاء في فقه الشافعية:

1- »ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، 
وفيما لا مثل له وجهانِ: أحدهما: يجب عليه القيمةٍ. والثاني: يجب عليه مثله في الخلقةٍ 
والصورة؛ لحديث أبي رافع  أن النبي  أمره أن يقضي البكر بالبكر، 

ويخالف المتلفات فإن المتلف متعد، فلم يقبل منه إلا القيمةٍ«)3(.
2- »وعلــى المــقترض ردُ مثــل مــا اقترض حقيقــةٍ في المثلــي ولــو في نقــد بطــل 

التعامل به«)4(.
جاء في فقه الحنابلة:

1- »المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخصِ سعره أو غلا، أو كان بحاله، 
ولــو كان مــا أقرضه موجــودًا بعينه، فــرده من غير عيــب يحدث فيه: لزم قبوله، ســواء 
تغيــر ســعره أو لم يتغيــر، وإن حدث به عيب لــم يلزمه قبوله. وإن كان القرض فلوسًــا 
أو مكســرة، فحرمها الســلطان، وتركت المعاملةٍ بها: كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه 

قبولها، سواء كانت قائمةٍ في يده أو استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه«)5(.

)1(  حاشيةٍ الدسوقي )3/ 226(، وشرح مختصر خليل للخرشي )5/ 232(.
)2(  القوانين الفقهيةٍ، ص)190(.

)3(  المهذب )2/ 85(. 
)4(  أسنى المطالب )2/ 143(.

)5(  المغني )4/ 244(.
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2- »ويجب على مقرض قبول قرض مثلي رُد بعينه وفاء ولو تغير سعره؛ لرده على 
صفــةٍ ما عليــه، فلزمه قبوله، ويجب على مــقترض رد مثل فلــوس اقترضها ولم تحرم 

المعاملةٍ بها غلت أو رخصت أو كسدت؛ لأنها مثليةٍ«)1(.
جاء في فقه الظاهرية:

- »إن طالبـه صاحـب الديـن بدينـه والشـيء المسـتقرض حاضـر عنـد المسـتقرض: 
لـم يجـز أن يـجبر المسـتقرض علـى أن يـرد الـذي أخـذ بعينـه ولا بـد، لكـن يـجبر علـى 
رد مثلـه؛ لأنـه قـد ملـك الـذي اسـتقرض وصـار كسـائر مالـه ولا فـرق، فـإن لـم يوجـد 
لـه غيـره قُضـي عليـه حينئـذ بـرده؛ لأنـه مأمـور بتعجيـل إنصـاف غريمـه، فتأخيـره بذلك 
-وهـو قـادر علـى الإنصـاف- ظلـمٌ، وقد قـال : ))مََطـلُ الغني ظلـم((«)2(، وهذا 

غنـي فمطله ظلـم«)3(.
جاء في فقه الزيدية: 

- »إن القــرض متــى قبضه المســتقرض ملكه، ويجب عليه رد مثلــه للمقرض قدرًا 
وجنسًــا ونوعًــا وصفــةًٍ لا فوقه ولا دونه، والقــول للمقترض أنه مثلــه؛ إذ الأصل براءة 
الذمــةٍ، فــإن كان القــرض بعينــه باقيًــا فلا يجب عليــه إلا رد مثلــه، فلــو رده بعينه جاز 

ووجب القبول«)4(.
جاء في فقه الإمَامَية: 

- »مــا دام المــقترض يملــك القرض بالقبض فلــه رد مثله مع وجــود عينه وإن كره 
المقــرض؛ لأن العين حينئــذ تصير كغيرها مــن أمواله، والحق يتعلَــق بذمته فيتخير في 

جهةٍ القضاء«)5(. 

)1(  شرح منتهى الإرادات )2/ 100(.
. 2(  أخرجه البخاري )2287، 2288، 2400(، ومسلم )1564( عن أبي هريرة(

)3(  المحلى )6/ 351(.
)4(  التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَب )4/ 150(.

)5(  الروضةٍ البهيةٍ )1/ 342(.
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وبنــاءً علــى ما تقدَم من أقــوال الفقهــاء: يتبين أن القــرض الصحيح يــرد فيه المثل 
مطلقًــا، فإذا اقترض منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس، ســواء زادت 

قيمته أم نقصت)1(.
واستدل الجمهور القائلون بوجوب رد المثل بالقرآن والسنةٍ والمعقول:

أولا: القرآن الكريم: 
مَۡوََٰلَِّٰكَُــم بِيَۡۡنََكَُم 

َ
م أَ كُُلَُوٰٓا

ۡ
م لََّا تُأَۡ يُُّهَِــا ٱلََّذِِيۡــنَ ءََامََنَُــوٰا

َ
أَ مَۡوََٰلَِّٰكَُــم بِيَۡۡنََكَُم  يََٰٓٓ

َ
م أَ كُُلَُوٰٓا

ۡ
م لََّا تُأَۡ يُُّهَِــا ٱلََّذِِيۡــنَ ءََامََنَُــوٰا

َ
أَ 1- قــال الله تعالــى: } يََٰٓٓ

بِٱِلِّۡبََٰطِِٰلَِبِٱِلِّۡبََٰطِِٰلَِ{ ]النساء: 29[. 
وإلزام المقترض برد القرض بغير مثله فيه أكل لمال الناس بالباطل.

جََلَٖ مَُسَْمّٗى�ٗ 
َ
م إِذََِا تُدَََايۡنَتُُم بِدََِيۡـۡـنٍ إِلََِىٰٓٓ أَ يُُّهَِــا ٱلََّذِِيۡنَ ءََامََنَُــوٰٓا

َ
أَ جََلَٖ مَُسَْمّٗى�ٗ يََٰٓٓ

َ
م إِذََِا تُدَََايۡنَتُُم بِدََِيۡـۡـنٍ إِلََِىٰٓٓ أَ يُُّهَِــا ٱلََّذِِيۡنَ ءََامََنَُــوٰٓا

َ
أَ 2- قــال الله تعالــى: }يََٰٓٓ

فَُٱكُۡتُُبُُوٰهُُفَُٱكُۡتُُبُُوٰهُُ{ ]البقرة: 282[.
والأمــر بكتابةٍ الدين يســتدعي أن تــؤدى الديون كما هــي قدرًا ونوعًــا وصفةًٍ دون 

زيادة عليها)2(.
هۡۡلَهَِِا وَإِذََا حَِكََمِۡتُُم 

َ
مََٰنََٰٰتِِٰ إِلََِىٰٓٓ أَ

َ
م ٱلۡۡأَ نَ تُؤََُدُُّوَا

َ
مُُرَّكُُُمۡ أَ

ۡ
هۡۡلَهَِِا وَإِذََا حَِكََمِۡتُُم إِنََِ ٱلَلَّهَِ يۡأَۡ

َ
مََٰنََٰٰتِِٰ إِلََِىٰٓٓ أَ

َ
م ٱلۡۡأَ نَ تُؤََُدُُّوَا

َ
مُُرَّكُُُمۡ أَ

ۡ
3- قــال الله تعالــى: }إِنََِ ٱلَلَّهَِ يۡأَۡ

م بِٱِلِّۡعََدَۡلِِ{ ]النســاء: 58[. وأداء الأمانات يكون بردها بمثلها دون  نَ تََحۡۡكَُمُِوٰا
َ
م بِٱِلِّۡعََدَۡلِِبََيۡنََ ٱلنَّاَسِِ أَ نَ تََحۡۡكَُمُِوٰا
َ
بََيۡنََ ٱلنَّاَسِِ أَ

زيادة أو نقصان، وهو عين العدل في الحكم والفصل بين الناس.
م بِٱِلِّۡعَُقُِوٰدُِّ{ ]المائدة: 1[. وَۡفُوُٰا

َ
م أَ يُُّهَِا ٱلََّذِِيۡنَ ءََامََنَُوٰٓا

َ
أَ م بِٱِلِّۡعَُقُِوٰدُِّيََٰٓٓ وَۡفُوُٰا

َ
م أَ يُُّهَِا ٱلََّذِِيۡنَ ءََامََنَُوٰٓا

َ
أَ 4- قال الله تعالى: }يََٰٓٓ

م ٱلِّۡكََيۡلََ وََٱلمِِۡيَزَانََ بِٱِلِّۡقِِسْۡطِِۖ{ ]الأنعام: 152[ .  وَۡفُوُٰا
َ
م ٱلِّۡكََيۡلََ وََٱلمِِۡيَزَانََ بِٱِلِّۡقِِسْۡطِِۖوََأَ وَۡفُوُٰا
َ
5- قال الله تعالى: }وََأَ

{ ]الأنعام: 152[.
م وَۡفُوُٰا

َ
موََبِعََِهِۡدَِ ٱلَلَّهِِ أَ وَۡفُوُٰا
َ
6- قال الله تعالى: }وََبِعََِهِۡدَِ ٱلَلَّهِِ أَ

وفي الآيــات أمر بالوفــاء، والعدل في الكيــل والميزان، وذلك يقتضي الــردَ بالمثل، 
وليس بالقيمةٍ؛ لئلا يحصل تفاوت بين المقبوض والمردود.

ثانيًا: السنة النبوية المشرفة:
1- عــن أبــي هريــرة : ))أن رجلًا أتــى النبــي  يتقاضــاه بعيرًا، 
فقــال رســول الله : أعطــوه، فقالوا: مَا نجد إلا ســنًا أفضلَ مَن ســنه، فقال 

)1(  الحاوي للفتاوي )1/ 114(.
)2(  تغير القيمةٍ الشرائيةٍ للنقود وأثرها على الحقوق والالتزامات في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، ص)144(.
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الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال رســول الله : أعطوه، فإنَ مَن خيار الناس 
أحسنَهم قضاءً(()1(.

فقــد اســتقرض رســول الله  جــملًا بَكْرًا مــن رجل، ثــم رده جملًا من 
جنسه، وإن كان أفضل منه؛ لأنه  أحسنُ الناسِ قضاءً.

2- عن أبي ســعيد الخدري ، قال: ســمعت رسول الله  يقول: 
))الذهب بالذهب مَثلًا بمثل، والورق بالورق مَثلًا بمِثل(()2(.

3- عن أبي هريرة قال: قال رســول الله : ))الذهب بالذهب وزنًا بوزن، 
مَِثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مَثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا(()3(.

ففي الحديثين الشــريفين بيانٌ لوجوب المثل عنــد مبادلةٍ الذهب بالذهب، والفضةٍ 
بالفضةٍ، ومن ثم فإن الزيادة على المثل ربا محرم شرعًا.

ثالثًا: المعقول:
1- إذا رخصت القيمةٍ أو غلت لا ينفسخ العقد بالإجماع، وعلى المقترض أن ينقد 

مثلها عددًا، ولا يلتفت إلى القيمةٍ؛ لأن الرخصِ أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنيَةٍ)4(.
2- إن المقرض والمقترض قد تراضيا على رد المثل، والأصل في العقود الوفاء بما 
اتفق عليه الطرفان؛ عملًا بقاعدة: »العقد شريعةٍ المتعاقدين«، والمثل هو ما تعاقد عليه 

الطرفان؛ حتى لو اختلفت القيمةٍ غلاءً أو رخصًا)5(.
3- ربــط القروض بــأداء القيمةٍ عند حلول الأجل قد يــؤدي إلى أن يأخذ المقرض 

أكثرَ مما يأخذه المرابون، وأكثر مما يربحه لو استثمر مبلغ القرض بطريق مشروع)6(.
4- الأصــل في القروض وتأجيــل الثمن في البيع أنها تبرع من الدائن إرفاقًا بالمدين، 
وقد حرصت الشــريعةٍ الإسلاميةٍ على شــيوع هذا المعنى بين المسلمين؛ لكونه يشكل 

)1(  أخرجه البخاري )2392، 2393(، ومسلم )1601(.
)2(  أخرجه البخاري )2176(.

)3(  أخرجه مسلم )1588(.
)4(  بدائع الصنائع )5/ 242(.

)5(  أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي، ص)1477(.
)6(   ربط  الحقوق والالتزامات المؤجلةٍ بمستوى الأسعار، ص)172(.
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قاعدةً أخلاقيةًٍ رصينةًٍ في ســوق التعامل، فهو ضرْب من التعاون بين أفراد الأمةٍ، وعليه 
فــإنَ ربط الوفاء بتغيُر القيمةٍ يذيب هذا المعنى ويجنح إلى الماديةٍ التي يمقتها الإسلام 

أساسًا للتعامل)1(.
5- الرد بالمثل أســلمُ وأحوطُ؛ تجنبًُا للوقوع في الربــا المحرم، فإذا ألزم المقترض 
بدفــع القيمةٍ التي تكون بأكثر مما اقترضه: تحققت بذلك زيادة عن أصل مال القرض، 

وكل قرض جرَ نفعًا فهو حرام.
القول الثاني: الرد يكون بالقيمة.

وبه قال أبو يوسف من الحنفيةٍِ)2(، والشافعيةٍُ في وجه)3( والحنابلةٍُ في قول)4(، واختار 
هذا الرأيَ من الفقهاء المعاصرين: أ.د/ نصر فريد واصل)5(، والشــيخ/ أحمد الزرقا، 
أ.د/ نزيه حماد، أ.د/ علي محيي الدين القره داغي، أ.د/ عجيل جاسم النشمي، أ.د/ 

محمد سليمان الأشقر، وغيرهم)6(.
جاء في فقه الحنفية:

1- »إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، قال أبو يوسف : قولي وقول 
أبي حنيفةٍ في ذلك ســواء، وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوســف وقال: عليه قيمتها من 

الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض، وعليه الفتوى«)7(.
2- »قول أبي يوسف المفتى به: لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخصِ والغلاء في 

أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا مثلها«)8(.

)1(  تغير قيمةٍ العملةٍ )5/ 1814(.
)2(  رد المحتار )4/ 534، 537(، )5/ 163، 270(.

)3(  روضةٍ الطالبين )4/ 33(.
)4(  الشرح الكبير لابن قدامةٍ )4/ 355(.

)5(  العقود الربويةٍ والمعاملات المصرفيةٍ والسياسةٍ النقديةٍ، ص)59(.
)6(  أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي، ص)1480(.

)7(  المحيط البرهاني )6/ 306(، والبحر الرائق )6/ 219(.
)8(  رد المحتار )4/ 534، 537(.
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جاء في فقه الشافعية:
1- »ما لا مثل له ولكن يضبط بالصفةٍ كالثياب والحيوان فقرضه جائز، وبماذا يصير 
مضمونًا على مقترضه على وجهين: أحدهما: أنه مضمون عليه بقيمته كالمغصوب إذا 
لم يكن له مثل. والوجه الثاني: وهو ظاهر المذهب أنه مضمون بالمثل؛ لأنه يصحُ ثبوته 
في الذمةٍ إذا وصف، ولأن النبي  اقترض حيوانًا فرد حيوانًا، ولأن القرض 

إرفاق ومعونةٍ، فباين حكم المغصوب بالمفاضلةٍ«)1(.
2- »وإن اقترض منــه مــا لا مثــل لــه، كالثيــاب والحيــوان ففيه وجهــان: أحدهما: 
يجب رد قيمته، وهو اختيار الشــيخ أبي حامد، ولم يذكر غيره؛ لأنه مضمون بالقيمةٍ في 

الإتلاف، فكذلك في القرض.
والثاني: يضمنه بمثله في الصورة والخلقةٍ، وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري؛ 
لحديث أبي رافع ، حيث أمره النبي  أن يقضي البكر بالبكر، ولأن 
طريق القرض الرفق، فســومح فيــه بذلك، بخلاف المتلف، فإنه متعــدٍ، فأوجبت عليه 

القيمةٍ؛ لأنها أخصِ«)2(.
3- »ويجب رد المثل فيما له مثل، وفيما لا مثل له يرد القيمةٍ، وقيل: يرد المثل«)3(.

جاء في فقه الحنابلة:
1- »فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان: أحدهما: يجب رد قيمته يوم القرض؛ 
لأنــه لا مثل له، فيضمنــه بقيمته، كحال الإتلاف والغصب. والثاني: يجب رد مثله؛ لأن 
النبــي  استســلف مــن رجل بَكْــرًا، فرد مثلــه. ويخالــف الإتلاف؛ فإنه لا 
مســامحةٍ فيه، فوجبت القيمةٍ، فإن تعذر المثل، فعليه قيمته يوم تعذر المثل؛ لأن القيمةٍ 
ثبتــت في ذمتــه حينئذ. وفي حال وجــوب القيمةٍ فالمعتبر هو القيمةٍ يــوم ثبوته في الذمةٍ، 

وهو يوم أخذ القرض«)4(. 

)1(  الحاوي الكبير )5/ 352، 353(.
)2(  البيان )5/ 466(.
)3(  التنبيه، ص)99(.

)4(  المغني )4/ 239(.
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2- »ويجــب رد قيمةٍ غير المكيل والمــوزون؛ لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كما في 
الإتلاف والغصــب كجوهــر ونحوه مما تختلــف قيمته كثيرًا تعــتبر قيمته يوم القرض؛ 

لأنها تثبت في ذمته«)1(.
3- »ومــا يــكال ويــوزن فعليه مثلــه دون القيمــةٍ، فظاهر هذا وجــوب المثل في كل 
مكيــل وموزون، إلا أن يكون مما فيه صناعــةٍ: كمعمول الحديد والنحاس والرصاص 
مــن الأواني والآلات ونحوهــا، والحلي من الذهب والفضةٍ وشــبهه، والمنســوج من 
الحريــر والكتان والقطن والصوف والشــعر، والمغزول من ذلــك، فإنه يضمن بقيمته؛ 

لأن الصناعةٍ تؤثر في قيمته، وهي مختلفةٍ، فالقيمةٍ فيه أحصر«)2(. 
واستدل القائلون بوجوب رد القيمةٍ بالقرآن والسنةٍ والقياس والمعقول:

أولا: القرآن الكريم:
شۡۡيَآءََهُۡمۡ{ ]الأعراف: 85[.

َ
م ٱلنَّاَسَِ أَ شۡۡيَآءََهُۡمۡوََلََّا تََبُۡخََسُْوٰا
َ
م ٱلنَّاَسَِ أَ 1- قال الله تعالى: }وََلََّا تََبُۡخََسُْوٰا

والمعنــى: ولا تظلموا النــاس حقوقهم ولا تنقصوها إياهم مما يســتحقون عليكم، 
بــل أتموها بالعدل والإيفاء والإتمام)3(، والبخس النقصِ. ويكون في الســلعةٍ بالتعييب 
والتزهيــد فيهــا، أو المخادعةٍ عن القيمةٍ، والاحتيال في التزيــد في الكيل والنقصان منه، 

وكل ذلك من أكل المال بالباطل، وذلك منهيٌ عنه شرعًا)4(. 
ومَــن البخــس والظلــم: رد الديْــن بأقــلَ أو أكثر من قيمتــه؛ إذ في ذلــك هضم لحق 

المقرض، ونقصِ لماله عند ارتفاع الأسعار، وهضم لحق المقترض عند انخفاضها.
مُُرَُّ بِٱِلِّۡعََدَۡلِِ وََٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنِ{ ]النحل: 90[.

ۡ
مُُرَُّ بِٱِلِّۡعََدَۡلِِ وََٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنِإِنََِ ٱلَلَّهَِ يۡأَۡ
ۡ
2- قال الله تعالى: }إِنََِ ٱلَلَّهَِ يۡأَۡ

والأمــر بالعــدل يقتضي عدم ظلم المقرض بإنقاص ماله الــذي بذله قربةٍ لله تعالى، 
وإحسانًا إلى صاحب الحاجةٍ في حال الغلاء، كذلك يقتضي العدل أن لا يظلم المقترض 
حين يطالب بالســداد بقيمةٍ المال عند الرخصِ والكســاد، فيكون الأداء حينئذ بالقيمةٍ؛ 

تحقيقًا للعدل والإحسان بين الطرفين.
)1(  شرح منتهى الإرادات )2/ 100(.

)2(  المغني )5/ 178(.
)3(  الكشف والبيان عن تفسير القرآن )4/ 260(.

)4(  الجامع لأحكام القرآن )7/ 248(.
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3- قال الله تعالى: }هَۡلَۡ جََزََّآءَُ ٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنِ إِلََِّا ٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنُهَۡلَۡ جََزََّآءَُ ٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنِ إِلََِّا ٱلۡۡإِِحِۡسََٰٰنُ{ ]الرحمن: 60[.
فإذا كان المقرض قد أحسن إلى المقترض ببذل المال له عونًا ورفقًا، فمن الإحسان 

أن يرد المقترض الدين لصاحبه بقيمته وفاءً وإحسانًا.
ثانيًا: السنة النبوية المشرفة:

))لا ضــرر   : الله  قــال رســول  قــال:    عبــاس  ابــن  عــن   -1
ولا ضرار(()1(.

فقــد نصَِ الحديث الشــريف علــى أنَ الضرر مرفوع ومزال في شــريعةٍ الإسلام؛ فلا 
ينبغــي إلحــاق الضــرر بالمقرض أو المــقترض بإنقاص قيمــةٍ المــال أو زيادته، لذلك 

وجب رد المال بالقيمةٍ؛ رفعًا للضرر، وإزالةًٍ للجوْر والظلم.
2- عن ابن عمر  قال: ))كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مَكانها 
الــورِق، وأبيــع بالورِق فآخذ مَكانهــا الدنانير، فأتيت رســول الله  فوجدته 

خارجًا مَن بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس به بالقيمة(()2(. 
فقــد كان ابــن عمر  يبيــع بالدنانيــر ويأخذ بالفضــةٍ، ويبيع بالفضــةٍ ويأخذ 
بالدنانير، وقد أقرَه النبي  على ذلك، بشرط أن لا يفترقا، كما في الروايات 
الأخرى: ))لا بأسَ أن تأخذها بســعر يومَها، مَا لم تفترقا وبينكما شيء((. وفي ذلك نصِ 

صريح على جواز البيع والشراء والأخذ والرد بالقيمةٍ.
  3- عن عمرو بن شــعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ))كان رســول الله
يُقَــوِمُ دية الخطأ على أهــل القُرى أربعمائةِ دينــارٍ، أو عَدْلَهَا مَن الــورِق، ويقوِمَُها على 
أثمــان الإبــل، فإذا غلت رفع في قيمتهــا، وإذا هاجت رُخصًا نقص مَــن قيمتها، وبلغت 

)1(  أخرجــه أحمــد )2865(، وابــن ماجــه )2341(، والــطبراني في المعجــم الأوســط )3777(، والمعجــم الكبير 
)11806(. قــال المناوي: »الحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا، وله شــواهدُ ينتهــي مجموعها إلى درجةٍ الصحةٍ أو 

الحسن المحتجَ به«. فيض القدير )6/ 431(.
)2(  أخرجــه أحمــد )5559(، والترمــذي )1242(. قــال ابــن الملقن: »الحديــث تفرد برفعه ســماك بن حرب، عن 

سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. عرف عنه سوء حفظه«. البدر المنير )6/ 565، 566(.
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على عهد رســول الله  مَا بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وَعَدْلُهَا مَن 
الورِق ثمانية آلاف درهم(()1(.

فالقيمــةٍ معــتبرة منذ عهد رســول الله ، حيث يرفع قيمتهــا عند الغلاء، 
وينقــصِ مــن قيمتهــا عند الرخــصِ، وفي ذلــك دليل علــى جــواز الأخــذ بالقيمةٍ عند 

تغير العملةٍ. 
ثالثًا: القياس:

1- القيــاس علــى الإتلاف والغصب، كما لــو أتلف متقومًا على إنســان أو غصبه: 
تلزمه القيمةٍ، فكذلك في القرض المتقوم يكون الرد بقيمته)2(.

2- القيــاس علــى الرد بالعيب، فإذا تعيــب المثلي فلا يلزم الدائــن قبوله بعيبه؛ لما 
فيــه مــن الضرر؛ لأنه دون حقه، بل يحقُ له اللجوء إلــى القيمةٍ، فكذلك قيمةٍ النقود إذا 
تغيَــرت تكــون عيبًا كبيرًا يلحــق بها، خاصَةًٍ أنهــا لا تراد لصورتها، بــل لقيمتها، فحينئذ 

يكون الرد بالقيمةٍ)3(.
رابعًا: المعقول:

1- الأصــل في الضمــان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقــوم بقيمته، فإن تعذر المثل 
رجع إلى القيمةٍ جبرًا للماليةٍ)4(.

2- عــدم دفع القيمةٍ يــؤدي إلى الامتناع عن القرض الحســن؛ لأن المقرض قرضًا 
حسناً يتضرَر من نقصِ القيمةٍ الشرائيةٍ لما أقرضه عما كانت عليه وقت الإقراض)5(. 

القول الثالث: التفريق بين مَا إذا كان تغير قيمة النقود يسيرًا أو فاحشًا.
فـــإذا كان كثيـــرًا أو فاحشًـــا رد القيمـــةٍ؛ لتضـــرر المقـــرض بالتغيـــر الفاحـــش، فـــإنَ 
ــيرًا رد المـــقترض المثـــل؛ لأن  ــقٌ، وإذا كان يسـ ــه محقـ ــورَ فيـ ــنٌ والجـ ــه بيِـ ــرر فيـ الضـ

)1(  أخرجــه أحمــد )7090(، وأبــو داود )4564(، والنســائي )4801(، وابن ماجه )2630(، والبيهقي في الســنن 
الصغرى )3033(، والكبرى )16170(.

)2(  فتح العزيز )9/ 345، 346(.
)3(  أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي، ص)1485(.

)4(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام )2/ 196(.
)5(  تغير القيمةٍ الشرائيةٍ للنقود وأثرها على الحقوق والالتزامات في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، ص)152(.
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ـــى  ـــيء يعط ـــارب الش ـــا ق ـــةٍ أن: »م ـــدة الفقهي ـــى القاع ـــا عل ـــر؛ تفريعً ـــير مغتف ـــر اليس التغي
حكمـــه«)1(.

وهذا الاتجاه الفقهي لإيجاب أداء قيمةٍ النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخصِ يوم 
ثبوته في الذمةٍ له وجاهته؛ وذلك لاعتبارين:

)أ( أن هــذا الــرأي هو الأقــربُ للعدالةٍ والإنصاف، فــإن المالين إنمــا يتماثلانِ إذا 
استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمةٍ فلا تماثل، والله يأمر بالقسط.

)ب( أن فيـه رفعًـا للضـرر عـن كل مـن الدائـن والمديـن، فلـو أقرضـه مـالًا فنقصـت 
قيمتـه، وأوجبنـا عليـه قبـول المثـل عـددًا تضـرر الدائـن؛ لأن المـال الـذي تقـرر له ليس 
هـو المسـتحق؛ إذ أصبـح بعـد نقصـان القيمـةٍ معيبًـا بعيـب النـوع المشـابه لعيـب العيـن 
المعينـةٍ، حيـث إن عيـب العيـن المعينـةٍ هـو خروجهـا عـن الكمـال بالنقـصِ، وعيـب 
الأنـواع نقصـان قيمتهـا. ولـو أقرضه مالًا فـزادت قيمته، وأوجبنا عليـه أداء المثل عددًا: 
تضـرر المديـن؛ لإلزامـه بـأداء زيـادة عما أخـذ، والقاعدة الشـرعيةٍ الكليةٍ أنـه: »لا ضرر 

ولا ضـرار«.
وخلاصــةٍ هذا القول: لزوم المثل عند تغير النقد بزيادة أو نقصِ إذا كان ذلك التغير 
يســيرًا، ووجوب القيمةٍ إذا كان التغير فاحشًا؛ لأن التغير اليسير مغتفر قياسًا على الغبن 
اليســير والغرر اليســير المغتفرين شــرعًا في عقــود المعاوضات الماليــةٍ، من أجل رفع 
الحــرج عن الناس؛ نظرًا لعســر نفيهمــا في المعاملات بالكليةٍ، ولغــرض تحقيق أصل 
تشريعي مهم وهو استقرار التعامل بين الناس، بخلاف الغبن الفاحش والغرر الفاحش 

فإنهما ممنوعانِ في أبواب البيوع والمعاملات)2(.
القول الرابع: التفريق بين مَا إذا كان الوفاء في الموعد المتفق عليه، وبين عدم الوفاء 

في الموعد المحدد.
فــإن التزم المــقترض بالموعد المتفق عليــه: فحينئذ يكون أداء الديــن بالمثل؛ لأن 
الوفاء تم حسب الاتفاق فانتهى الالتزام، ولا يقال: إن المدة قد تكون طويلةٍ، وانخفاض 

)1(  المنثور في القواعد الفقهيةٍ )3/ 144(، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص)182(.
)2(    تغيرات النقود والأحكام المتعلقةٍ بها في الفقه الإسلامي )3/ 761، 762(.
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ا بالدائن؛ لأنَ الدائن نفســه هو الذي حدد الموعد  العملــةٍ في هذه الحالةٍ قد يكون ضارم
ورضي الطرفان بذلك سلفًا. 

أمَا إذا تخلف المدين عن الوفاء في الموعد المحدد، فيفرق بين صورتين:
)أ( إذا كان عدمُ الوفاء بعذرٍ قهري، فالدائنُ مأمورٌ بإنظار المدين المعســر إلى حين 
ةٖٖ{ ]البقرة: 280[. بل هو  ةٖٖ فََنََظِِرََّةٌَ إِلََِىٰٰٓ مََيۡۡسََرََ ةٖٖوَإِنَ كََانََ ذَُوَ عُُسَۡرََ ةٖٖ فََنََظِِرََّةٌَ إِلََِىٰٰٓ مََيۡۡسََرََ اليســار؛ لقولــه تعالــى: }وَإِنَ كََانََ ذَُوَ عُُسَۡرََ
نَ 

َ
نَ وََأَ
َ
مدعــو إلى التنــازل عن أصل الديــن صدقةًٍ لوجــه الله تعالى؛ لقوله جل شــأنه: }وََأَ

م خَُيۡۡرٞٞ لَِّكَُمۡ إِنَِ كَُنَتُُمۡ تََعَۡلََمُِوٰنََ{ ]البقرة: 280[. م خَُيۡۡرٞٞ لَِّكَُمۡ إِنَِ كَُنَتُُمۡ تََعَۡلََمُِوٰنََتُصَََدََقَوُٰا تُصَََدََقَوُٰا
)ب( أمــا إذا كان المدين قــادرًا على الوفاء ولكنه يماطلُ فهــو ظالمٌ بنصِ الحديث 
الصحيــح، وهــو قولــه : ))مََطلُ الغنــي ظلــم(()1(، وهو مســؤول عن هذا 
الظلــم في الدنيــا والآخــرة، ولا شــكَ أن مســؤوليته في الآخــرة موكولةٍ إلــى الله تعالى 
وحده، وأما المســؤوليةٍ الدنيويةٍ فقد بيَنها النبي  بقوله: ))لَيُ الواجد يُحِلُ 

عقوبته وعرضه(()2(.
والمراد من »لي الواجد« التواؤه ومماطلته، بالرغم من أنه يجدُ ما يسدد به ويدفع منه 
لصاحبــه، فهذا الموقف منه يحل عرضه وعقوبته، وقد فسَــر البخاري  العرض 
بــأن يقــول: إنه مطلني، أو لم يعطني حقي، أو أكل مالي، إلى غير ذلك، بمعنى أن يذكر 
الظلم الذي وقع منه، والتعنت في الوفاء والطرق الملتويةٍ التي سلكها أو حاول سلوكها 
معه في خصوص ما عليه من دين، وأما عن عقوبته فالمرادُ منها أن القاضي له أن يعزِره 
لامتناعــه عن الوفاء مع قدرته عليه، وهذا التعزير قد يصلُ إلى حبســه، مع الحكم عليه 
بتعويض الدائن عن الأضرار التي لحقت به؛ حيث تســبب المدين المماطل في إلحاق 

الضرر بالدائن حين انخفضت قيمةٍ العملةٍ، وانتقصِ دون شك حق الدائن)3(.
وقد نصَِ المشــرع المصري على أنه: لا أثرَ لانخفاض قيمةٍ العملةٍ أو ارتفاعها عند 
ســداد القــرض، حيث جــاء في المادة: )134( ما نصــه: »إذا كان محل الالتــزام نقودًا، 

. 1(  أخرجه البخاري )2287، 2288، 2400(، ومسلم )1564( عن أبي هريرة(
)2(  أخرجه البخاري تعليقًا )3/ 118(.

)3(  تغير قيمةٍ العملةٍ )5/ 1299(.
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التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمةٍ هذه النقود أو 
لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر«)1(. 

ويشترط لتطبيق هذا النص مَن القانون:
1- أن يكون محل الالتزام نقودًا، فإذا كان محل الالتزام غير ذلك فلا يطبق النصِ.
2- أن يتــم ســداد الديــن في موعده دون تأخيــر، فإذا تأخر المديــن أو المقترض في 
ســداد الدين لا يطبق هذا النصِ، وإنما يطبق عليه نصِ آخر يتم بموجبه احتســاب فائدة 
على التأخير على ســبيل التعويض وهي نســبةٍ 4% في المسائل المدنيةٍ، 5% في المسائل 

التجاريةٍ، وتسري من تاريخ المطالبةٍ القضائيةٍ)2(.
وهذا ما جاء في المادة: )226( من القانون المدني المصري: »إذا كان محل الالتزام 
مبلغًــا من النقــود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخــر المدين في الوفاء به، كان 
ملزمًــا بــأن يدفع للدائن على ســبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرهــا أربعةٍ في المائةٍ 
في المســائل المدنيةٍ، وخمســةٍ في المائةٍ من المسائل التجاريةٍ، وتسري هذه الفوائد من 

تاريخ المطالبةٍ القضائيةٍ بها«)3(.
القول الخامَس: توزيع الخسارة على المقرض والمقترض في حال تغير قيمة النقود.
فلا يتحملها أحدهما دون الآخر، وهذا القول مستمدٌ من قول ابن عابدين في كتابه: 
»تنبيه الرقود على مســائل النقود«، حيث يرى أنَ الحلَ عند رخصِ النقود وغلائها: هو 

الصلحُ على الأوسط)4(.
فالديــون المعقودة قبل هبوط قيمةٍ العملةٍ الورقيةٍ بمدة طويلةٍ، كالديون القديمةٍ إذا 
قضيــت بالعملةٍ ذاتها وبالعدد المذكــور في العقد القديم قبل الهبــوط، ينال الدائنَ بهذا 
الهبــوط في قيمةٍ العملةٍ ضرر كبير، بحيث يعتبر معه أنه لم يقبض من دينه إلا واحدًا من 

)1(  منشــورات قانونيــةٍ - القانــون المــدني المصــري 131 لســنةٍ 1948 وفقًا لأحــدث تعديلاته - نســخةٍ من إعداد 
وزارة الماليةٍ.

)2(  أثر تغير قيمةٍ النقود في الحقوق والالتزامات، ص)39، 40(.
)3(  منشــورات قانونيــةٍ - القانــون المــدني المصــري 131 لســنةٍ 1948 وفقًا لأحــدث تعديلاته - نســخةٍ من إعداد 

وزارة الماليةٍ.
)4(  النظريات الفقهيةٍ، ص)149(.
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ا عن العــدل والإنصاف الذي هو أهم  خمســةٍ أو من عشــرة أو من مائــةٍ، وهذا بعيدٌ جدم
سمةٍ من سمات الشرع الإسلامي، ولذلك فإنَ تطبيقَ نظريةٍِ الظروف الطارئةٍ المعروفةٍ 
في عالم القانون الوضعي والتي تتقبلها مبادئ الشــريعةٍ الإسلاميةٍ وفقهها بكل ترحاب 

يكون حلام عادلًا في مثل هذه الظروف.
وقــد عرف علمــاءُ القانون الظرف الطــارئ بأنه: ظرف يحصل بعــد التعاقد بصورة 
مفاجئــةٍ لــم يكن في حســبان العاقدين وقــت التعاقد، تختلــف فيه قيمةٍ الالتــزام الذي 
التزمه أحدهما تجاه الآخر اختلافًا جســيمًا من شــأنه أن يجعل الالتزام مرهقًا للملتزم 

إرهاقًا شديدًا.
وقــد أجمع علمــاء القانون على أن الظرف الطارئ بمعناه المشــروح وشــروطه إذا 
ا وســلطةًٍ في أن ينظر الفرق الذي حصل في  وقع فإن نظريتهم فيه: أنه يعطيِ القاضي حقم
الأسعار بســبب الظرف الطارئ فيحمله على الطرفين معًا، أي يقسمه نصفين، فيحمل 
كلام منهمــا نصــف الفرق تحقيقًا للعدل بينهمــا؛ إذ ليس من العــدل أن يبوء به أحدهما 

دون الآخر.
وعليــه فإنَ هبــوط العملةٍ وارتفاعهــا يجب أن يؤخــذ بعين الاعتبــار، بحيث توزع 
الخســارة على الطرفين: الملتزم والملتزم له، على كل منهما نصفه؛ استنادًا إلى أحكام 
نظريةٍ الظروف الطارئةٍ في القانون الوضعي، والتي تقضي بتحميل الخســارة على طرفي 

العقد، فيتحمل كل منهما النصف)1(.
القول السادس: ربط النقود بأوسط القيم للنقود السائدة عند التعاقد.

فينبغي أن يُنظر في تلك النقود التي رخصت ويُدفع من أوســطها  نقصًا،  لا  الأقل ولا 
الأكثر؛ كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري، وفكرة الأوسط من قيم النقود 
الســائدة جديــرة بالقبول، ففي حــال تغير قيمةٍ النقــود الورقيةٍ، ننظر إلــى معظم النقود 
الســائدة من دولار وجنيه وريال ودينار ودرهم، فنأخذ بأوســط الأســعار، أو بمتوسط 

القيم؛ تحقيقًا للعدالةٍ والوسطيةٍ، وعدم الإضرار بأحد الطرفين)2(.

)1(  انخفاض قيمةٍ العملةٍ الورقيةٍ بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبةٍ للديون السابقةٍ )9/ 910( وما بعدها باختصار.
)2(  بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص)80(.
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القول السابع: للدولة أن تحكم بنسبة مَئوية تضاف على القرض الذي تأخر دفعه.
وذلــك ليســتكمل المقرض مقابل مــا نقصِ من حقه، وهذه النســبةٍ تحــدد بمعرفةٍ 
أهل الاختصاص، وهي التي تســمى: »نســبةٍ التضخم«، ويمكن أن تتولى الحكومات 

تحديدها، ويلتزم أصحاب الديون بالحساب على أساس ذلك التحديد)1(.
وقــد نصَِ القانون المــدني المصري في مادتيْــه )226، 227( على مــا يتفق مع هذا 

القول، فجاء فيه:
المــادة )226(: إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقــود، وكان معلوم المقدار وقت 
الطلب وتأخر المدين في الوفاء به: كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن 
التأخر فوائد قدرها أربعةٍ في المائةٍ في المســائل المدنيةٍ، وخمســةٍ في المائةٍ في المســائل 
التجاريةٍ، وتســري هذه الفوائد من تاريخ المطالبةٍ القضائيةٍ بها، إن لم يحدد الاتفاق أو 

العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينصِ القانون على غيره.
المادة )227(: يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ســعر آخر للفوائد، سواء أكان ذلك 
في مقابل تأخير الوفاء أم في أيةٍ حالةٍ أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر 
علــى ســبعةٍ في المائةٍ، فإذا اتفقا علــى فوائد تزيد على هذا الســعر وجب تخفيضها إلى 

سبعةٍ في المائةٍ وتعيَن ردُ ما دفع زائدًا على هذا القدر)2(. 
وقريبٌ من ذلك ما نصَِ عليه القانون المدني الكويتي، حيث جاء فيه:

»إذا كان محــلُ  الالتــزام  مبلغًا مــن النقود ولم يقم المدين بالوفــاء به بعد إعذاره مع 
قدرتــه على الوفــاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بســبب ذلك ضرر غيــر مألوف، تقضي 

المحكمةٍ بإلزام المدين بتعويض للمضرور تراعى فيه مقتضيات العدالةٍ«)3(.
وأســتبعد هذا القول؛ لأنَ تحديدَ نســبةٍ مئويةٍ تضاف على القرض الذي تأخر دفعه 

تعتبر ربًا؛ لأنها زيادة مشروطةٍ، وهي محرمةٍ شرعًا.
)1(  المعاملات الماليةٍ المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص)197(.

)2(  منشــورات قانونيةٍ - القانون المدني المصري 131 لســنةٍ 1948 وفقًا لأحدث تعديلاته - نسخةٍ من إعداد وزارة 
الماليةٍ.

)3(  الدرر البهيةٍ من الفتاوى الكويتيةٍ )11/ 204(، المادة رقم )306( من مرســوم بالقانون رقم 67 لســنةٍ 1980م 
بإصدار القانون المدني.
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وقد أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم  أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، 
 .)1(

 ولو كان قبضةٍ من علف، أو حبةٍ واحدة، كما قال ابن مسعود
فالشــريعةٍُ الإسلاميــةٍ حرمــت اشتراطَ الفائــدة علــى أصــل القــرض؛ تطبيقًــا لقاعــدة: 
»كل قــرض جــرَ نفعًــا فهــو ربًــا«، بــخلاف القوانيــن الوضعيــةٍ التــي تبيــح للمقــرض أخــذ 
ــذي أقرضــه في مواجهــةٍ النقــصِ الحاصــل في قيمــةٍ القــرض  ــه ال ــادة علــى رأس مال زي
بنســبةٍ معينــةٍ، لا يجــوز للأفــراد الزيــادة عليهــا، وهــذه الزيــادة تختلــف باخــتلاف قانــون 

كل دولةٍ)2(.
سبب الاختلاف بين الفقهاء في المثلية والقيمية:

أسـاس الـخلاف بيـن الجمهـور وأبـي يوسـف ومـن وافقـه مبنـيٌ علـى اختلافهـم في 
تكييـف النقـود، فيبـدو أن جمهـور الفقهاء اعـتبروا النقود أثمانًا اصطلاحيةٍ مسـتقلةٍ غير 
مرتبطـةٍ بالدراهـم والدنانيـر ارتباطًـا دائمًـا، فمـن اقترض عـددًا من الفلـوس، فإنه يؤدي 
نفـس العـدد دون نظـر إلـى قيمتهـا بالنسـبةٍ للدرهـم، وأمـا أبـو يوسـف  فاعـتبر 
النقـود أجـزاء اصطلاحيـةٍ كالفكـةٍ للدرهـم، فالمقصـود بـالاقتراض عنـده ليـس عـدد 
الفلـوس، وإنمـا المقصـود اقتراض أجـزاء للدرهـم يمثلهـا ذلـك العـدد مـن الفلـوس، 
فلذلـك أوجـب رد تلـك الأجـزاء للدراهـم في صـورة النقـود، وإن اختلـف عددهـا مـن 

العـدد المـقترض)3(.
الترجيح:

ما تطمئنُ إليه النفس أن الرد يكون بحســب ما يتفق عليه الطرفانِ يوم القبض؛ فهذا 
أقــرب إلــى الرضــا وتحقيق العدالــةٍ؛ ولئلا يقع في نفــس كل منهما شــيء على الآخر، 
خاصَةٍ مع تفاوت الأســعار وارتفاعها وانخفاضها، فيكــون الحكم بما توافقا وتراضيا 
عليه أســلم وأوْلى وأرفق وأعدل، وأبعد عــن التنازع والغبن، مهتدين في ذلك بقول الله 
نَ تُكََُوٰنََ 

َ
مَۡوََٰلَِّٰكَُم بِيَۡۡنََكَُم بِٱِلِّۡبََٰطِِٰلَِ إِلََِّآ أَ

َ
م أَ كُُلَُوٰٓا

ۡ
م لََّا تُأَۡ يُُّهَِا ٱلََّذِِيۡنَ ءََامََنَُوٰا

َ
أَ نَ تُكََُوٰنََ  يََٰٓٓ

َ
مَۡوََٰلَِّٰكَُم بِيَۡۡنََكَُم بِٱِلِّۡبََٰطِِٰلَِ إِلََِّآ أَ

َ
م أَ كُُلَُوٰٓا

ۡ
م لََّا تُأَۡ يُُّهَِا ٱلََّذِِيۡنَ ءََامََنَُوٰا

َ
أَ سبحانه: } يََٰٓٓ

)1(  الجامع لأحكام القرآن )3/ 241(.
)2(  أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي، ص)1458(.

)3(  تغير قيمةٍ العملةٍ وربطها بقائمةٍ الأسعار )5/ 1426(.
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 : ِنَكَُمۡ{ ]النســاء: 29[. ومسترشــدين بقول رسول الله ِنَكَُمۡتُجََِٰرََّٰةًَ عَُن تُرَََّاضٖٖ مَ� تُجََِٰرََّٰةًَ عَُن تُرَََّاضٖٖ مَ�
))إن هــذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومَن أخذه بإشــراف 

نفس لم يبارك له فيه(()1(.
وختامًَا: فهاهنا سؤال يطرح نفسه: إذا كان الفقهاء قد اختلفوا في رد مال القرض بين 

المثليةٍ والقيميةٍ، فهل يجوز دفع زيادة على مال القرض عند سداده؟
والجواب: »لو رد المســتقرض أجودَ مما قبضه: فإن كان ذلك عن شرط: لم يحلَ؛ 
لأنه منفعةٍ القرض، وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا بأسَ به؛ لأنه أحسنُ في قضاء الدين، 

وهو مندوب إليه. 
بيانــه في حديــث عطاء قال: ))اســتقرض رســول الله  مَــن رجل دراهم 
فقضــاه وأرجح لــه، فقالــوا: أرجحت. فقــال: : إنا كذلك نــزن(()2(، فإذا 
جاز الرجحان له من غير شــرط فكذلك صفةٍ الجودة. قالوا: وإنما يحل ذلك عند عدم 
الشــرط؛ إذا لــم يكن فيه عــرف ظاهر، أمــا إذا كان يعرف أنه فَعَل ذلــك لأجل القرض 
فالتحرز عنه أولى؛ لأن المعروف كالمشــروط، فلا بأسَ بــأن يقضيَ أجودَ من دراهمه 
  كان يفعله، وعن عطاء  إذا لم يشترط ذلك عليه. وقد روي أن ابن عمر
أن ابــن الزبيــر  كان يأخذ بمكةٍ الورِق من التجــار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى 
الكوفةٍ فيأخذون أجود من ورقهم. قال عطاء: فســألت ابن عباس  عن أخذهم 
أجــود مــن ورقهم فقــال: لا بأس بذلك ما لــم يكن شــرطًا. فالمنهي عنه هــي المنفعةٍ 
المشروطةٍ، أما إذا لم تكن مشروطةٍ فذلك جائز؛ لأنه مقابلةٍ الإحسان بالإحسان، وإنما 

جزاء الإحسان الإحسان«)3(.
قال القرطبي: »ويجوز أن يرد أفضلَ مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك 
من باب المعروف، اســتدلالًا بحديث أبي هريرة: ))إن خياركم أحســنكم قضاء(( رواه 
الأئمةٍ: البخاري ومسلم وغيرهما، فأثنى  على من أحسن القضاء، وأطلق 

. 1(  أخرجه البخاري )6441(، ومسلم )1035( عن حكيم بن حزام(
)2(  مصنف عبد الرزاق )14343(.

)3(  المبسوط )14/ 35( وما بعدها. 
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ذلك ولم يقيدْه بصفةٍ، وكذلك قضى هو  في البَكْر وهو الْفَتيُِ المختار من 
الإبل جملا خِيَارًا رَبَاعِيما، والخيار: المختار، والرَبَاعِيُ هو الذي دخل في السنةٍ الرابعةٍ، 

لأنه يُلقي فيها رَباعيته وهي التي تلي الثنايا وهي أربع رَباعيات«)1(. 

)1(  الجامع لأحكام القرآن )3/ 241(.
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  المبحث الرابع: 

رد المال في عقد البيع بين المثلية والقيمية

إذا اشترى إنســان مــن غيره ســلعةٍ مــا، واتفقا على تعجيــل مبلغ معين عنــد العقد، 
وتأخيــر بقيةٍ المــال لفترة محدودة طالــت أم قصرت، وخلال هذه المــدة تغيرت قيمةٍ 
العملــةٍ ارتفاعًا أو انخفاضًا، فماذا يجب على المدين عند ســداد الدين: هل يرد الدين 
بمثله دون اعتبار لحالةٍ الرخصِ والغلاء، أم يجب سداد الدين بقيمته، أم تراعى الآراء 

الخمسةٍ الأخرى بتعليلاتها ووجاهتها؟
هذه مسألةٍ لا تقل في الأهميةٍ عن المسألةٍ السابقةٍ، وهي: »رد مال القرض بين المثليةٍ 
والقيميةٍ«، وهي تابعةٍ لها، بل هي ذاتها، يســري الخلاف هنا كما تقرر هناك، فلا حاجةٍ 

حينئذ لدراسةٍ هذه المسألةٍ؛ لعدم التكرار، ولشَبَهِها في مظهرها وجوهرها. 

والله تعالى أعلم.
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  المبحث الخامس: 

شراء المضطر للطعام بين المثلية والقيمية

من اشترى شيئًا شراءً صحيحًا: لزمه الثمن إلا في مسألةٍ واحدة:
وهي المضطر يشتري الطعام بثمن معلوم، فإنه لا يلزمه الثمن؛ لأنه كالمكره، وإنما 

تلزمه قيمته. 
- وهــذا وجــه ذكــره أبو علي الــطبري، وصححــه الرويــاني، واحتجَ له: بــأن النبي 

 نهى عن بيع المضطر.
- وفي وجــه آخر جعله الرافعي والنووي الأقيس، وصححه القاضي أبو الطيب: أنه 

يلزمه الثمن المسمى؛ لأنه التزمه بعقد لازم. 
- وفي ثالــث: يفــرق بين زيادة تشــق على المضطر؛ لإعســاره فلا يلزمــه، وزيادة لا 

تشق، وبه قال الماوردي.
ومحل الــخلاف: إذا لم يمكن المضطر الأخذ قهرًا، فإن أمكنه والتزم بالثمن: لزمه 

الثمن المسمى بلا خلاف. والحديث المشار إليه في سنده مقال.
ولفظــه: عن علي  قال: »ســيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموســر 
م ٱلِّۡفَۡضۡۡلََ بِيَۡۡنََكَُمۡ{،  م ٱلِّۡفَۡضۡۡلََ بِيَۡۡنََكَُمۡوََلََّا تُنَسَْــوُٰا علــى مــا في يديه، ولم يؤمر بذلــك، قال الله تعالى: }وََلََّا تُنَسَْــوُٰا
ويبايــع المضطرون، وقــد نهى النبي  عن بيع المضطــر، وبيع الغرر، وبيع 
الثمرة قبل أن تدرك«)1(. وسياقه يشهد لتحريم أن يباع المضطر، فإن ضم إليه عدم لزوم 

العوض كان أوفقَ للظاهر وللسياق. 
فالأوجــه: ألا يباع من حيث المروءة، لكن يعان، أو يقرض ويســتمهل، بل يُبذل له 
الطعــام مجانًــا؛ لأن البذل واجــب، فلا يُؤخذ عليه عوض، والمضطــر لا يتحمل حالةٍ 

)1(  أخرجه أحمد )937(، وأبو داود )3382(، والبيهقي في السنن الصغرى )1996، 1997(، والكبرى )11076، 
11077(. قال البيهقي: »وقد روي من أوجهٍ عن علي وابن عمر، وكلها غير قويةٍ«. 
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التأخير إلى مماكســةٍ البيع؛ لمســيس الجوع، فلا يجوز أن يُبــاع ويُؤخر الطعام عنه إلى 
تقرير الثمن، بل يُبادر إلى إطعامه)1(.

ولو شــرب المضطر ماءً لأجنبي له قيمةٍ خطيرة حين شــربه: ضمنه لمستحقه بقيمته 
إذا رجع إلى المصر)2(.

)1(  طبقات الشافعيةٍ للسبكي )4/ 17(، والأشباه والنظائر للسبكي )1/ 299، 300(، وقواعد ابن الملقن )الأشباه 
والنظائر في قواعد الفقه( )1/ 449( وما بعدها.

)2(  قواعد الأحكام في مصالح الأنام )2/ 196(.
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  المبحث السادس: 

رد المال المغصوب بين المثلية والقيمية

الغصب لغةٍ: أخذ الشــيء ظلمًا، وقيل: أَخذه ظلمًا جهارًا. وشــرعًا: الاستيلاء على 
حق الغير بلا حق، على جهةٍ التعدي والظلم)1(.

وعرفــه المــاوردي تعريفًــا دقيقًــا بأنــه: منــع الإنســان مــن ملكــه والتصــرف فيــه 
بغير استحقاق)2(.

والغصب  حرام بالِإجماع)3(. فمن غصب شيئًا لزمه ردُه ما كان باقيًا بغير خلاف؛ لما 
  روي عن عبد الله بن الســائب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله
يقــول: ))لا يأخذ أحدكم مَتــاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا، فإذا أخــذ أحدكم عصا صاحبه 
فليردها إليه(()4(. ولما روي عن سمرة ، عن النبي  قال: ))على اليد 
مَــا أخذت حتــى تؤديه(()5(. والمعنى: أن من أخذ مالَ أحــدٍ بغصب أو عاريةٍ أو وديعةٍ: 
لزمــه ردُه)6(، ولأن حــقَ المغصوب منــه متعلِقٌ بعين ماله وماليتــه، ولا يتحقق ذلك إلا 
بــرده، فإن تلف في يد الغاصب: لزمه بدله؛ لقول الله تعالــى: }فََمَِنِ ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ فََمَِنِ ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ 
م عَُلََيۡهِِ بِمِِِثۡۡلَِ مََــا ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ{ ]البقــرة: 194[، وقوله ســبحانه: }وَإِنَۡ وَإِنَۡ  م عَُلََيۡهِِ بِمِِِثۡۡلَِ مََــا ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡفَُٱعۡۡتَُــدَُوَا فَُٱعۡۡتَُــدَُوَا
م بِمِِِثۡۡلَِ مََا عُُوٰقَبُِۡتُُم بِهِِۦِ{ ]النحل: 126[، ولأنه لما تعذَر ردُ العين: وجب  م بِمِِِثۡۡلَِ مََا عُُوٰقَبُِۡتُُم بِهِِۦِعََاقََبُۡتُُــمۡ فََعََاقَبُُِوٰا عََاقََبُۡتُُــمۡ فََعََاقَبُُِوٰا

ردُ ما يقوم مقامها في الماليةٍ)7(.

)1(  تحفةٍ المحتاج )6/ 2، 3(، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )2/ 332(.
)2(  الحاوي الكبير )7/ 135(.

)3(  الغايةٍ في اختصار النهايةٍ )4/ 253(.
)4(  أخرجه البخاري في الأدب المفرد )241(. 

)5(  أخرجــه أحمد )20086، 20131، 20156(، وأبــو داود )3561(، والترمذي )1266(، والدارمي )2638(، 
والنســائي في الســنن الكبرى )5751(، والطبراني في المعجم الكبير )6862(، والحاكم )2302(، والبيهقي في السنن 

الصغرى )2121، 2636(، والكبرى )11482، 11519، 17281(. 
قال الشوكاني: »الحديث صححه الحاكم، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف«. نيل الأوطار )5/ 356(.

)6(  مرقاة المفاتيح )5/ 1975(.
)7(  المغني )5/ 177(.
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وشرط وجوب ضمان المثل والقيمةٍ على الغاصب: عجْزُه عن رد المغصوب، فما 
دام قادرًا على رده على الوجه الذي أخذه: لا يجبُ عليه الضمان؛ لأنَ الحكمَ الأصليَ 
للغصب: هو وجوبُ ردِ عين المغصوب؛ لأن بالرد يعودُ عين الحق ويندفع الضرر من 
كل وجــه، والضمــان خلف عــن رد العين، وإنما يصار إلى الخلــف عند العجز عن رد 
الأصل، وســواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه، أو بفعل غيره بأن استهلكه غيره، أو 
بآفةٍ سماويةٍ بأن هلك بنفسه؛ لأن المحلَ إنما صار مضمونًا بالغصْبِ السابق، لكن عند 

الهلاك يتقرَر الضمان؛ للعجز عن رد العين)1(. 
ولــو كان المثلي المغصوب موجودًا ببلد الغصب، وأراد ربُه أخذَه، وأراد الغاصب 

إعطاء مثله فلربِه أخْذُه؛ لأنه أحقُ بعين شيئه)2(. 
والمــال المغصــوب إما أن يكون مكيلًا أو موزونًا، وإمــا أن يكون عروضًا، وبعبارة 
أخــرى: إما أن يكون مما تتماثل أجــزاؤه، وتتقارب صفاته، وإما أن يكون غير متقارب 

الصفات، وهو ما عدا المكيل والموزون.
أمَــا الأول: وهو المكيل والموزون وما تتماثل أجزاؤه، وتتقارب صفاته، كالدراهم 
والدنانيــر والحبــوب والأدهان: فيُضمــن بمثله بغير خلاف؛ لأن المثــل أقربُ إليه من 
القيمــةٍ، وهو مماثل له من طريق الصورة والمشــاهدة، والقيمــةٍ مماثلةٍ من طريق الظن 
والاجتهاد، فكان ما طريقه المشاهدة مقدمًا، كما يقدم النصِ على القياس؛ لكون النصِ 

طريقةٍ الإدراك بالسماع، والقياس طريقه الظن والاجتهاد)3(. 
وعليــه: فكلُ مطعوم، مكيل أو موزون، مأكول أو مشــروب: يجبُ على مســتهلكه 

مثله، لا قيمته)4(.
ــادة ولا  ــه زي ــم تدخل ــه ل ــده بعين ــا عن ــى الغاصــب إن كان المــال قائمً والواجــب عل
نقصــان: أن يــرده بعينــه، وهــذا لا اخــتلافَ فيــه، فــإذا ذهبــت عينــه فإنهــم اتفقــوا علــى 

)1(  بدائع الصنائع )7/ 151(.
)2(  حاشيةٍ الدسوقي )3/ 445(.

)3(  الشرح الكبير على متن المقنع )5/ 428، 429، 433(.
)4(  التمهيد لابن عبد البر )9/ 181(.
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ــلَ، أي مثــل مــا اســتهلك صفــةًٍ  ــا: أنَ علــى الغاصــب المث ــه إذا كان مكــيلًا أو موزونً أن
ووزنًا)1(.

وأمَــا الثاني: وهو مَا عدا المكيل والموزون، وهو العروض غير المتقارب الصفات، 
فاختلف فيه الفقهاء على قولين:

القول الأول: يجب المثل ولا تلزم القيمةٍ إلا عند عدم المثل، وبه قال أهل المدينةٍ، 
)2(، واختاره أبو حنيفةٍ)3(، وعبيد الله بن الحسن 

 واتفق عليه عثمان وابن مسعود
العنبري)4(، وداود)5(.

واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والأثر: 
أولا: القرآن الكريم:

ِثۡۡلَُ مََا قََتَُلََ مَِنَ ٱلنَّعَََمِ{ ]المائدة: 95[. ِثۡۡلَُ مََا قََتَُلََ مَِنَ ٱلنَّعَََمِفَُجََزََّآءَٞ مَ� - قال الله تعالى: }فَُجََزََّآءَٞ مَ�
ثانيًا: السنة النبوية المشرفة:

1- عــن أنــس  قال: ))كان النبي  عند بعض نســائه، فأرســلت 
إحدى أمَهــات المؤمَنين بصحفة فيها طعام، فضربت التــي النبيُ  في بيتها 
يدَ الخادم، فســقطت الصحفــة فانفلقت، فجمع النبي  فلَِــقَ الصحفة، ثم 
جعــل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمَكم، ثم حبس الخادم 
حتــى أُتيَ بصحفة مَن عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كســرت 

صحفتُها، وأمَسك المكسورة في بيت التي كَسَرَتْ(()6(.
2- وفي روايةٍ: أن عائشةٍ  كانت هي التي غارت وكسرت الإناء: فعن جسرة 
بنت دجاجةٍ، قالت: قالت عائشةٍ : ))ما رأيتُ صانعًا طعامًا مثلَ صفيةٍ، صنعتْ 

)1(  بدايةٍ المجتهد )4/ 101(.
)2(  المبسوط )11/ 53(.

)3(  تبيين الحقائق )2/ 64(.
)4(  حليةٍ العلماء في معرفةٍ مذاهب الفقهاء )5/ 211(.

)5(  بدايةٍ المجتهد )4/ 101(.

)6(  أخرجه البخاري )5225(.
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لرســول الله  طعاما فبعثتْ به، فأخذني أَفْكَلٌ)1(، فكسرْتُ الإناءَ، فقلت: يا 
رسول الله، ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مثلُ طعامٍ(()2(. 

3- لأن النبي  استسلف بعيرًا، ورد مثله)3(. 
ثالثًا: الأثر:

- ما روي أن عثمان بن عفان  أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إن بني عمِك 
ســعوْا على إبلي، فاحتلبوا ألبانها، وأكلوا   فصلانهــا، فقال عثمان : نعطيك إبلًا 
مثل إبلك، وفصلانا مثل فصلانك. فقال عبد الله بن مسعود: وقد رأيت يا أمير المؤمنين 

أن يكون ذلك من الوادي الذي جنى فيه بنو عمِك. فقال عثمان : نعم)4(.
القول الثاني: لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمةٍ يوم استهلك، وبه 

قال جمهور الفقهاء)5(: مالك)6(، والشافعي)7(، وأحمد)8(.
واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:

أولا: السنة النبوية المشرفة:
- عن ابن عمر ، عن النبي  قال: ))مَن أعتق شِرْكًا له في مَملوك، 
وجــب عليــه أن يُعتـِـق كلَه، إن كان له مَــال قَدْرَ ثمنهِ يُقــامُ قيمةَ عدلٍ، ويُعطَى شــركاؤُُه 

حِصتَهم، ويُخلَى سبيلُ المعتَق(()9(.
ووجه الدلالةٍ من الحديث: أن من أعتق العبد الذي له فيه شــركاء، فقد أفســد العبد 
عليهــم، فيلزمــه دفع قيمــةٍ العبد لهم، ففيه أمــر بالتقويم في حصةٍ الشــريك؛ لأنها متلفةٍ 

)1(  المعنــى: أخذتنــي رعدة الأفكل، وهــي الرعدة من برد أو خوف. والمراد هنا: أنها لما رأت حســن الطعام غارت 
وأخذتها مثل الرعدة. عون المعبود )9/ 349(.

)2(  أخرجه أبو داود )3568(. قال العيني: »قال الخطابي: في إسناده مقال«. عمدة القاري )13/ 36(.
)3(  المغني )5/ 178(.

)4(  حليةٍ العلماء في معرفةٍ مذاهب الفقهاء )5/ 212(، وكشف الأسرار )1/ 169(.
)5(  الحاوي الكبير )7/ 136(.
)6(  بدايةٍ المجتهد )4/ 101(.

)7(  المجموع )14/ 234(.
)8(  الكافي في فقه الإمام أحمد )2/ 225(، وكشاف القناع )4/ 108(.

)9(  أخرجه البخاري )2503، 2522، 2523(، ومسلم )1501(.
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بالعتق؛ لأن غير المثلي لا تتســاوى أجزاؤه وتختلف صفاته، فالقيمةٍ فيه أعدل وأقرب 
إليه، فدلَ ذلك على أن من أتلف قيميما وجبت عليه القيمةٍ)1(. ولأن القيمةٍ في نظائرِ ذلك 

أعدلُ من مثله في جنسه، لتفاوت ما بين الشخصين)2(.
فأوجــب قيمــةٍ الحصــةٍ، ولــم يوجب مثل تلــك الحصةٍ، ولأنــه لما كانــت أجزاؤه 
مضمونــةٍَ القيمــةٍ دون المثل، حتى من قطع يــد دابةٍ لم تقطع يد دابتــه، ومن حرق ثوبًا 
لــم يحــرق ثوبه: وجب أن يكون في اســتهلاك العيــن بمثابته، ولأن مــا تختلف أجزاؤه 
يتعــذر فيه المماثلــةٍ، ولا يخلو من أن يكون زائدًا يظلم بــه الغاصب، أو ناقصًا يظلم به 

المغصوب، والقيمةٍ عدل يؤمن فيها ظلم الفريقين)3(. 
وفي الحديــث تنصيــصٌِ علــى اعتبــار القيمةٍ فيما لا مثــل له؛ إذ لم يقــل يضمن مثله 
نصــف عبد آخــر، وبأن ضمان التعدي مبنــيٌ على المماثلةٍ، وهــذه الأموال تتفاوت في 
الماليــةٍ خلقةٍ فتعذر فيهــا رعايةٍ الصورة؛ إذ لو رُوعيت لفاتــت المماثلةٍ معنى، فوجب 
رعايــةٍ المعنى الذي لا تفاوت فيه وهــو القيمةٍ، بخلاف المكيلات والموزونات؛ لأنها 

لا تتفاوت خلقةٍ، فأمكن فيها رعايةٍ الصورة)4(.
ثانيًا: المعقول:

أن العــروض لا تتســاوى أجزاؤهــا، ولا تتباين صفاتها، فالقيمةٍ فيهــا أعدل وأقرب 
إليها، فكانت أوْلى)5(.

وممــا يضمن بالقيمــةٍ كذلك: ما كان فيــه صناعةٍ مباحةٍ كمعمــول ذهب وفضةٍ من 
أســاور وخلاخيــل ونحوهــا، وكمعمــول نحاس ورصــاص، ومغزول صوف وشــعر 
ونحــوه كمغــزول قطــن وكتان فإنه يضمــن بقيمتــه؛ لأن الصناعةٍ تؤثــر في القيمةٍ وهي 

مختلفةٍ، فالقيمةٍ فيه أحصر، فأشبه غير المكيل والموزون)6(. 

)1(  مطالب أولي النهى )4/ 54(. 
)2(  شرح مختصر الطحاوي )3/ 323(.

)3(  الحاوي الكبير )7/ 137(.

)4(  كشف الأسرار )1/ 169(.
)5(  المغني )5/ 178(.

)6(  الشرح الكبير على متن المقنع )5/ 433(، وكشاف القناع )4/ 107(.
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الترجيح:
الــذي أميــل إليه -والعلم عنــد الله تعالى- أنَ الأخذ بالقيمةٍ أوْلــى في العروض غير 
المتقــارب الصفات؛ لتعذر المماثلــةٍ فيما عدا المكيل والموزون، وهي أســلم الطرق 

وصولًا للحق والعدل، وبعدًا عن الجوْر والظلم والغبن. 
ويجــاب عن حديث عائشــةٍ: بأن الرد كان على ســبيل المروءة ومــكارم الأخلاق، 
لا علــى طريــق الضمان، فقد كانــت القصعتان لرســول الله ، ويحتمل أن 

القصعةٍ كانت من العدديات المتقاربةٍ.
وأمــا حديث عثمان: فقد كان على ســبيل الصلح، لا علــى طريق القضاء بالضمان؛ 
لأن المتلـِـف لم يكن عثمان، والإنســان غير مؤاخذ بجنايةٍ بني عمــه، إلا أنه تبرع بأداء 

مثل ذلك عن بني عمه؛ لفرط ميله إلى أقاربه وانتصارهم به)1(.

)1(  كشف الأسرار )1/ 169(.
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  المبحث السابع: 

ضمان المتلفات بين المثلية والقيمية

الإتلاف لغةٍ: الإفناء والإفســاد والإهلاك، يقال: أتلف فلانٌ الشيءَ إتلافًا: إذا أفناه، 
ورجل متلف ومتلاف: أي كثير الإتلاف)1(.

واصطلاحًــا: إخراج الشــيء مــن أن يكون منتفعًا بــه منفعةًٍ مطلوبةًٍ منــه عادة، وهو 
اعتداء وإضرار)2(.

والأصــل في الإتلاف: الحظــرُ والحرمــةٍ؛ لكونــه تصرفًا في مــال الغير بــدون إذنه، 
ويترتب على إتلاف المال المحترم: الضمان إذا كان بغير حق)3(. 

وقد حرَم الله الاعتداءَ على أموال الناس وإتلافها، وشــرع ضمان ما أُتلف منها بغير 
حق، ولو عن طريق الخطأ. 

ودلالةٍ ذلك: نصوص القرآن الكريم، والسنةٍ النبويةٍ المشرفةٍ، وأقوال الفقهاء.
أولا: القرآن الكريم:

ِثۡۡلَُهَِا{ ]الشورى: 40[. م سََيۡ�ئََِةٖٗ سََيۡ�ئََِةٗٞ مَ� ؤُُا ِثۡۡلَُهَِاوَجَََزََٰٓٓ م سََيۡ�ئََِةٖٗ سََيۡ�ئََِةٗٞ مَ� ؤُُا 1- قال الله تعالى: }وَجَََزََٰٓٓ
م عَُلََيۡهِِ بِمِِِثۡۡلَِ مََا ٱعۡۡتَُدََىٰٰ  م عَُلََيۡهِِ بِمِِِثۡۡلَِ مََا ٱعۡۡتَُدََىٰٰ فََمَِنِ ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ فَُٱعۡۡتَُــدَُوَا 2- قــال الله ســبحانه: }فََمَِنِ ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ فَُٱعۡۡتَُــدَُوَا

عَُلََيۡكَُمۡعَُلََيۡكَُمۡ{ ]البقرة: 194[.
م بِمِِِثۡۡلَِ مََا عُُوٰقَبُِۡتُُم بِهِِۦِ{ ]النحل: 126[. م بِمِِِثۡۡلَِ مََا عُُوٰقَبُِۡتُُم بِهِِۦِوَإِنَۡ عََاقََبُۡتُُمۡ فََعََاقَبُُِوٰا 3- قال الله : }وَإِنَۡ عََاقََبُۡتُُمۡ فََعََاقَبُُِوٰا

وجه الدلالةٍ: تُقــرر الآيات الكريمةٍ مبدأ المقابلةٍ بالمثل في رد الاعتداء، فمن أتلف 
مــالًا لغيــره، وجب عليه ضمانه برد مثله إن كان مثليما، أو قيمته إن كان قيميما، وهذا يدلُ 

على مشروعيةٍ التعويض وضمان المتلفات؛ حفاظًا على أموال الناس وممتلكاتهم.
4- قال عز من قائل: }وََدَُّاوَۥُدَُّ وَسََُلََيۡمََٰنَٰ إِذَِۡ يََحۡۡكَُمَِانَِ فِِي ٱلۡۡحََرَّۡثِِ إِذَِۡ نََفَۡشََتِۡ فَيِهِِ غََنََمُ وََدَُّاوَۥُدَُّ وَسََُلََيۡمََٰنَٰ إِذَِۡ يََحۡۡكَُمَِانَِ فِِي ٱلۡۡحََرَّۡثِِ إِذَِۡ نََفَۡشََتِۡ فَيِهِِ غََنََمُ 

ٱلِّۡقَِوٰۡمِِ وََكُُنََا لِۡحَُكَۡمِِهِِمۡ شََٰٰهِِدَِيۡنَٱلِّۡقَِوٰۡمِِ وََكُُنََا لِۡحَُكَۡمِِهِِمۡ شََٰٰهِِدَِيۡنَ{ ]ص: 78[.
)1(  لسان العرب )9/ 18(، وتاج العروس )23/ 56(، ومعجم لغةٍ الفقهاء، ص)41(.

)2(  بدائع الصنائع )7/ 164(، والكليات، ص)154(.
)3(  الموسوعةٍ الفقهيةٍ الكويتيةٍ )1/ 217(.
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قال أهل التفســير: كان الحرْث كرْمًا قد تدلت عناقيدُه. وقيل كان زرعًا، إذ نفشــت 
فيه غنم القوم، يعني رعته ليلًا فأفســدته، والنفشُ الرعي بالليل، والهمَل بالنهار، وهما 
الرعي بلا راعٍ، وذلك أن رجلين دخلا على داود: أحدهما صاحبُ حرث )زرع( والآخر 
صاحبُ غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمُه ليلًا ووقعت في حرثي فأفسدته 
فلم يبقَ منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث، فخرجا فمرَا على سليمان، فقال: 
كيف قضى بينكما؟ فأخبراه، فقال ســليمان: لو وُلِيت أمركما لقضيت بينكما بغير هذا، 
وروي أنه قال: غير هذا أرفقُ بالفريقين، فأُخبر بذلك داودُ، فدعاه، فقال: كيف تقضي؟ 
ويــروى أنه قال: بحق النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالــذي هو أرفقُ بالفريقين، قال: ادفع 
الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدَِرِها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذُرُ صاحب الغنم 
لصاحــب الحرث مثلَ حرثــه، فإذا صار الحرثُ كهيئته يــوم أُكل: دُفع إلى أهله، وأَخذ 
صاحــبُ الغنــم غنمَه، فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. وقيل: إن ســليمان 

يوم حكم بذلك كان ابن إحدى عشرة سنةٍ)1(.
  وجه الدلالةٍ: الآيةٍ وإن كانت وردت في قصةٍ نبي الله داود وابنه ســليمان
فهــي شــرع لنا؛ حيث لم يرد دليل على نســخه، بــل تواترت الأدلةٍ بتأييــده، ويتبين من 
القصــةٍ أن نبــي الله داود  حكمَ لصاحب البســتانِ بالغنمِ نفسِــها فاعتبر قيمتَها، 
وقضَى نبي الله سليمان  بالضمان على صاحب الغنم، وأن يضمن ذلك بالمثل؛ 
بأن يَعْمُر البستانَ حتى يعودَ كما كان، وفي ذلك تقرير لمبدأ التعويض عن التلف، حتى 
لو كان بطريق غير مباشر، فأوْلى منه إذا وقع التلف بطريق مباشر من الإنسان نفسِه)2(. 

ثانيًا: السنة النبوية المشرفة:
1- عــن أنــس  قال: ))كان النبي  عند بعض نســائه، فأرســلت 
إحدى أمَهــات المؤمَنين بصحفة فيها طعام، فضربت التــي النبيُ  في بيتها 
يدَ الخادم، فســقطت الصحفــة فانفلقت، فجمع النبي  فلَِــق الصحفة، ثم 

)1(  معالم التنزيل في تفسير القرآن )5/ 331 ، 332(، ولباب التأويل في معاني التنزيل )3/ 232(، واللباب في علوم 
الكتاب )550( وما بعدها.

)2(  جامع المسائل )2/ 266(.
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جعــل يجمع فيها الطعامَ الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمَكم، ثم حبس الخادم 
حتــى أُتي بصحفة مَن عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُســرت 

صحفتها، وأمَسك المكسورة في بيت التي كَسرت(()1(.
وجــه الدلالــةٍ: يدلُ الحديث الشــريف علــى وجوب ضمــان المتلفــات، فقد غرَم 
رســول الله  الضاربــةٍ ببــدل الصحفــةٍ؛ لأنهــا انكســرت بســبب ضربها يد 

الخادم عدوانًا)2(.
ثالثًا: أقوال الفقهاء:

الفقه الحنفي:
1- »مــن أتلف شــيئًا مضمونًا: يتقدر ضمانه بالمثل ما أمكــن كإتلاف المال؛ وهذا 
لأن ضمــان المتلفات مقدر بالمثل بالنصِ)3(، قال الله تعالى: }فََمَِنِ ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ فََمَِنِ ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ 

م عَُلََيۡهِِ بِمِِِثۡۡلَِ مََا ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡ{ ]البقرة: 194[. م عَُلََيۡهِِ بِمِِِثۡۡلَِ مََا ٱعۡۡتَُدََىٰٰ عَُلََيۡكَُمۡفَُٱعۡۡتَُدَُوَا فَُٱعۡۡتَُدَُوَا
2- »لا شــكَ أنَ الإتلاف ســببٌ لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب، 
وإذا وجــب الضمــان بالغصب، فبــالإتلاف أوْلى؛ لأنــه في كونه اعتــداءً وإضرارًا فوق 
الغصب، فلمَا وجب بالغصب فلأن يجب بالإتلاف أولى«، »من أتلف على آخر حنطةٍ 
يلزمــه حنطةٍ، ومــن أتلف عليه عَرْضًا تلزمه القيمةٍ«، »لو أتلف مالًا مملوكًا متقومًا بغير 

إذن مالكه فيضمن مثلَه أو قيمتَه«)4(.
»رأس المــال إمــا أن يكون مما له مثل، فيضمن بمثله، وإمــا أن يكون مما لا مثل له 
كالمزروعــات والمعدودات المتفاوتــةٍ كالثوب والعبد ونحو ذلــك: فعليه قيمته؛ لأنه 
تعذر إيجاب المثل صورة ومعنى؛ لأنه لا مثل له، فيجب المثل معنى وهو القيمةٍ؛ لأنها 
المثل الممكن، والأصل في ضمان القيمةٍ ما رُوي أن رســول الله  قضى في 

عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه بنصف قيمته للذي لم يعتق«)5(. 

)1(  سبق تخريجه.
)2(  مرقاة المفاتيح )5/ 1971(.

)3(  المبسوط )26/ 63(.
)4(  بدائع الصنائع )2/ 199( ، )6/ 163( ، )7/ 85 ، 164 ، 165(.

)5(  بدائع الصنائع )5/ 26(، )7/ 150، 151(.
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3- »إذا أتلف مال إنســان: يجب عليه مثله إن كان مثليما؛ لأنه المثلُ صورةً ومعنى، 
وإلا فقيمتُه؛ لأنه مثله معنى«)1(. 

الفقه المالكي:
1- »ومن اســتهلك عرضًا )أي تســبب في إهلاكــه(، فعليْه قيمتُــه في الموضعِ الذي 
استهلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذِ العمد والخطأ في أموال الناس سواءٌ، 

وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشر الاستهلاك أو تسبَب على المشْهور«)2(. 
2- »من أتلف مالًا لغيره ظلمًا: لزمه بدل ما أتلف«)3(. 

3- »ومن أتلف مالًا مقومًا فعليه قيمتُه، بالغةٍ ما بلغت اتفاقًا«)4(.
4- »وكل مــن اســتهلك عرضًــا فعليه غرم قيمته لربه ولو اســتهلكه خطــأً، ولو غيرَ 

بالغ، ولو مكرهًا؛ لأن الضمان من باب خطاب الوضع«)5(.
5- »ويرد القيمةٍ فيما لا مثل له، كالعروض والحيوان والعقار«)6(.

الفقه الشافعي:
1- »وإذا غصب رجل من رجل طعامًا، حبما أو تمرًا أو أُدْمًا، فاســتهلكه فعليه مثله، 

إن كان يوجد له مثل بحال من الحال، وإن لم يوجد له مثل فعليه قيمته«)7(.
2- »من أتلف شيئًا ضمن«)8(.

3- »الأصل في الضمان: أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، فإن تعذَر المثل 
رجع إلى القيمةٍ؛ جبرًا للماليةٍ«، »وأما الجوابر المتعلقةٍ بالأموال: فالأصلُ ردُ الحقوق 
بأعيانهــا عند الإمــكان، فإذا ردها كاملــةٍَ الأوصاف برئ من عهدتهــا، وإن ردها ناقصةٍ 

الأوصاف جبر أوصافها بالقيمةٍ؛ لأن الأوصاف ليست من ذوات الأمثال«)9(. 
)1(  تبيين الحقائق )2/ 64(.

)2(  كفايةٍ الطالب الرباني )2/ 283(.
)3(  التلقين في الفقه المالكي )2/ 172(.

)4(  منح الجليل )9/ 97(.
)5(  الفواكه الدواني )2/ 175(.

)6(  القوانين الفقهيةٍ )217(.
)7(  الأم )3/ 259(.

)8(  مختصر المزني )8/ 215( ، والحاوي الكبير )7/ 121(.
)9(  قواعد الأحكام )1/ 180(، )2/ 196(.
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4- »وإن أتلــف شــيئًا فعليــه قيمته أكثر مــا كانت، كالمغصوب؛ لأنــه مخاطب كل 
لحظةٍ من جهةٍ الشرع برده«)1(.

5- »القيــاس الجــاري على القواعــد أن الغاصب إذا غصــب، أو المتلفِ إذا أتلف 
مثليما، لزمه مثله، وأنه إذا غصب شيئًا وفرق أجزاءه: وجب عليه ردُه إلى ما كان عليه«)2(.

الفقه الحنبلي:
1- »ومــن أتلف مــالًا محترمًا لغيره ضمنه؛ لأنــه فوَته عليه فضمنــه، كما لو غصبه 

فتلف عنده«)3(.
2- »القصــاص بين غير المكلفيــن ثابتٌ في الأموال باتفاق المســلمين، فمن أتلفَ 
منهم مالًا أو غصب مالًا أُخِذ من مالهِ مثلُه، ســواءٌ في ذلك الصبي والمجنون والناســي 

والمخطئ«)4(.
3- »اقتضت الســنةٍُ التعويض بالمثل«، »جميع المتلَفات تُضمن بالجنس بحســب 
الإمــكان مــع مُراعاة القيمــةٍ، وإذا كانت المُماثلةٍ من كل وجهٍ متعــذِرة حتَى في المكيل 
والموزون: فما كان أقربَ إلى المماثلةٍ، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى 
الجنس أقربُ مماثلةًٍ من الجنس إلى القيمةٍ، فهذا هو القياس وموجِبُ النصوص«، »لا 
ريــب أن مــن أتلف مضمونًا: كان ضمانُه عليه«، »وكل من أتلف مال غيره بمباشــرة أو 

سبب، فإنه يضمنه ولا بد«)5(.
4- »ومن أتلف ولو خطأً أو سهوًا مالًا محترمًا لغيره بغير إذنه، ضمنه«)6(. 

قال ابــن حجر: »المعلوم مــن الأصول: أن ضمــان المثليات بالمثــل والمتقومات 
بالقيمةٍ«)7(.

)1(  روضةٍ الطالبين )3/ 411(.

)2(  أسنى المطالب )2/ 224(.
)3(  الكافي في فقه الإمام أحمد )2/ 230(.

)4(  جامع المسائل )3/ 237(.
)5(  إعلام الموقعين )2/ 13، 20، 80( ، )3/ 247(.

)6(  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )2/ 354(.
)7(  فتح الباري لابن حجر )4/ 366(.
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وبعد: فإنه يتبين مما سبق وجوب ضمان المتلفات برد المثل إن كان المتلَف مثليما، 
أو قيمتــه إن كان قيميمــا؛ حفاظًا على المال الذي هو مقصدٌ عظيمٌ من مقاصدِ الشــريعةٍ 
الإسلاميةٍ، وقد تقرَر عند الفقهاء أن من أتلف مالًا لغيره لزمه ما أتلفه، بمثله إن كان له 

مثل، أو قيمته إن كان قيميما.
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 خاتمة 

)أسأل الله حسنها(
الحمد لله على جزيل الإنعام بالتمام، وحســن البدء والختام، وصلَى الله على سيدنا 

محمَد وآله وصحبه السادة الأخيار الكرام، وبعد:
فهــذا ما منَ الله به عليَ وأجاد، وتكرم وأفاض، إن أصبت فمنه وحده، وإن أخطأت 
فمن نفسي والشيطان، وأسأله العفو والغفران، وهذه خلاصة مَا توصلت إليه مَن نتائج:
1- النقــود الورقيــةٍ: هــي أوراق البنكنــوت التــي تصدرهــا المصــارف المركزيةٍ، 
وهــي نقــود اعتباريةٍ فيها  صفةٍ  الثمنيــةٍ كاملةٍ، وهي  نقد  قائم  بذاتــه له حكم النقدين من 

الذهب والفضةٍ.
2- القــول بثمنيةٍ النقود الورقيةٍ وعدم حصر الثمنيــةٍ في النقدين: هو الموافقُ لروح 

الشريعةٍ الإسلاميةٍ القائمةٍ على مراعاة مصالح العباد.
3- المــال المثلــي: ما يوجد له مثل في الأســوق، بحيث يمكــن أن يقوم بعضه مقام 
بعض، بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به. والقيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد 

لكن مع التفاوت المعتد به في القيمةٍ. 
4- قد ينقلب المال المثلي قيميما، وقد ينقلب المال القيمي مثليما في حالات معينةٍ. 

5- إذا تعذر وجود المثلي أو انقطع: وجبت قيمته. 
6- اختلــف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر بين المثليــةٍ والقيميةٍ؛ حيث يرى جمهور 
الفقهــاء أنهــا تجب في أنواع الطعام مــن القوت، ويرى أبو حنيفةٍ ومــن وافقه أن إخراج 

القيمةٍ أولى، ويرى بعض الفقهاء التفصيل في ذلك.
7- مســألةٍ إخــراج زكاة الفطر من مســائل الخلاف التي يجوز الأخــذ فيها بأيٍ من 
الأقــوال، فمُخرِج الزكاة على أي قــول من الأقوال مأجور على كل حال، ومقبول منه؛ 

متى رأى المصلحةٍ في أي قولٍ اتبعه، أو رأيٍ سلكه. 
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8- يجــوز إقراض كل ما له مثل، كالمكيــل والموزون والمعدود، والواجب حينئذ 
رد مثله، فإذا أقرضه ذهبًا أو فضةٍ: وجب رد مثله سواء بسواء. 

9- اختلــف الفقهــاء في حكم إقــراض المال القيمــي، حيث يرى جمهــور الفقهاء 
جوازه، بينما يرى الحنفيةٍ عدم الجواز.

10- يترجَــح القــول بجواز القــرض في المال القيمــي، كجوازه في المــال المثلي؛ 
لعموم الأدلةٍ التي لم تفرق في القرض بين المال المثلي وغيره.

11- اختلف الفقهاء فيما يجب على المقترض وقت سداد القرض إذا تغيرت قيمةٍ 
النقود ارتفاعًا وانخفاضًا، والذي تطمئنُ إليه النفس: أن الرد يكون بحسب ما يتفق عليه 
الطرفــان يوم القبض؛ فهو أقربُ إلى الرضا وتحقيــق العدالةٍ، فيكون الحكم بما توافقا 

وتراضيا عليه أسلم وأوْلى وأرفق وأعدل؛ وأبعد عن التنازع والغبن. 
12- يجوز أن يرد المقترض أفضل مما يستلف إذا لم يُشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك 

من باب المعروف.
13- من اشترى شيئًا شراءً صحيحًا: لزمه الثمن إلا في مسألةٍ واحدة: وهي المضطر 
يــشتري الطعام بثمن معلوم، فإنه لا يلزمه الثمن؛ لأنه كالمكره، وإنما تلزمه قيمته. وفي 

وجه آخر: يلزمه الثمن المسمى.
14- المــال المغصوب إذا كان مكيلًا أو موزونًا، تتماثل أجزاؤه، وتتقارب صفاته، 
كالدراهم والدنانير والحبــوب والأدهان: فيُضمن بمثله بغير خلاف؛ لأن المثل أقرب 

إليه من القيمةٍ.
15- إذا لــم يكن المــال المغصوب مكيلًا أو موزونًا، وهو العروض غير المتقارب 
الصفــات، فالرد فيه يكون بالمثل أو بالقيمةٍ علــى خلاف بين الفقهاء، والذي أميل إليه 
أن الأخــذ بالقيمــةٍ أوْلــى في العروض غير المتقــارب الصفات؛ لتعــذر المماثلةٍ، وهي 

أسلم الطرق وصولًا للحق والعدل وبعدًا عن الجوْر والظلم. 



74

العدد الثامن والخمسون

16- مــن أتلــف مالًا لغيــره: وجب عليه ضمانه بــرد مثله إن كان مثليمــا؛ لأنه المثل 
صــورة ومعنــى، أو قيمتــه إن كان قيميمــا؛ لأنه مثلــه معنى، وهــذا يدلُ على مشــروعيةٍ 

التعويض وضمان المتلفات؛ حفاظًا على أموال الناس وممتلكاتهم. 
وختامًَا:

 أســأل الله تعالــى أن يتقبــل مني هــذا العمــل، وأن يجعله في صحيفــةٍ أعمالي، وأن 
يســتعملنا لخدمــةٍ دينــه، وأن يزيدنــا علمًــا وتوفيقًــا وهدايــةًٍ وبصيــرةً، إنه ولــيُ ذلك 

والقادرُ عليه.
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 قائمة المصادر والمراجع

أولا: القرآن الكريم 
ثانيا: التفسير 

1- أضــواء البيــان في إيضاح القرآن بالقــرآن: محمد الأمين بن محمــد المختار بن 
عبد القادر الشــنقيطي، )ت: 1393هـ(، الناشــر: دار الفكر للطباعةٍ والنشــر والتوزيع، 

بيروت- لبنان، 1415هـ- 1995م.
2- الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر شــمس الدين القرطبي، )ت: 671هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 

الناشر: دار الكتب المصريةٍ، القاهرة، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1384هـ- 1964م.
3- الكشــف والبيان عن تفســير القرآن )تفســير الثعلبي(: لأبي إســحاق أحمد بن 
محمــد بــن إبراهيم الثعلبــي، )ت: 427هـــ(، تحقيق: الإمــام أبي محمد بن عاشــور، 
مراجعةٍ وتدقيق: نظير الســاعدي، الناشــر: دار إحياء التراث العربــي، بيروت - لبنان، 

الطبعةٍ الأولى، 1422هـ- 2000م.
4- اللبــاب في علــوم الكتــاب: لأبي حفصِ ســراج الدين عمر بن علي الدمشــقي، 
)ت: 775هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود، علي معوض، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، 

بيروت- لبنان، الطبعةٍ الأولى، 1419هـ- 1998م.
5- لبــاب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن، 
)ت: 741هـــ( تحقيق: محمد علي شــاهين - الناشــر: دار الكتــب العلميةٍ- بيروت - 

الطبعةٍ الأولى 1415هـ.
6- معالــم التنزيل في تفســير القرآن )تفســير البغــوي(: لأبي محمد محيي الســنةٍ، 
الحســين بن مســعود البغوي الشــافعي، )ت: 510هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، 

الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعةٍ الأولى، 1420هـ.
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ثالثًا: مَتون الحديث:
256هـــ(،  )ت:  البخــاري  إســماعيل  بــن  محمــد  للإمــام  المفــرد:  الأدب   -7
تحقيــق: محمــد فؤاد عبد الباقــي، ط: دار البشــائر الإسلاميةٍ، بيــروت، الطبعةٍ الثالثةٍ، 

1409هـ - 1989م.
8- البدر المنير في تخريجَ الأحاديث والآثار الواقعةٍ في الشرح الكبير: لابن الملقن 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، )ت: 804هـ(، تحقيق: مصطفى 
أبو الغيط، وآخرين، الناشــر: دار الهجرة للنشــر والتوزيع، الرياض- السعوديةٍ، الطبعةٍ 

الأولى، 1425هـ- 2004م.
9- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه 
)صحيح البخاري(: للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: 

محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعةٍ الأولى، 1422هـ.
10- الســنن الصغيــر: لأحمد بن الحســين البيهقــي، )ت: 458هـــ(، تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي، ط: جامعةٍ الدراسات الإسلاميةٍ، كراتشي - باكستان، الطبعةٍ الأولى، 

1410هـ- 1989م.
11- السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، )ت: 458هـ(، تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا، ط: دار الكتب العلميةٍ، بيروت - لبنان، الطبعةٍ الثالثةٍ، 1424هـ- 2003م.
12- الســنن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراساني 
النســائي، )ت: 303هـ(، تحقيق: حســن عبد المنعم شلبي، الناشــر: مؤسسةٍ الرسالةٍ، 

بيروت، الطبعةٍ الأولى، 1421هـ- 2001م.
الحاكــم، )ت: 405هـــ(،  الله  عبــد  الصحيحيــن: لأبــي  علــى  المســتدرك   -13
تحقيــق: مصطفــى عبد القــادر عطا، ط: دار الكتــب العلميةٍ، بيــروت، الطبعةٍ الأولى، 

1411هـ- 1990م.
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  14- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله
)صحيح مســلم(: للإمام مســلم بن الحجاج أبي الحسن القشــيري النيسابوري، )ت: 

261هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
15- المصنــف: للإمــام أبي بكر عبــد الرزاق بن همــام بن نافع الحميــري اليماني 
الصنعــاني، )ت: 211هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الناشــر: المكتــب 

الإسلامي، بيروت، الطبعةٍ الثانيةٍ 1403هـ.
16- المعجم الأوسط: للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، )ت: 360هـ(، 
تحقيــق: طارق بن عــوض الله بن محمد عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، ط: دار 

الحرمين - القاهرة.
17- المعجــم الكبيــر: للإمام أبي القاســم ســليمان بــن أحمد بن أيــوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني، )ت: 360هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط: 

مكتبةٍ ابن تيميةٍ، القاهرة، الطبعةٍ الثانيةٍ.
18- ســنن ابن ماجه: للإمام ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، وماجه: اســم أبيه 
يزيد، )ت: 273هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربيةٍ، 

فيصل عيسى البابي الحلبي.
19- ســنن أبي داود: للإمام أبي داود ســليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شــداد بن عمرو الأزدي السِجِسْــتاني، )ت: 275هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، الناشر: المكتبةٍ العصريةٍ، صيدا - بيروت.
20- ســنن الترمــذي للإمــام محمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بــن الضحاك 
الترمذي، )ت: 279هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 1، 2(، ومحمد فؤاد 
عبد الباقي )جـ 3(، وإبراهيم عطوة )جـ 4، 5(، الناشــر: شــركةٍ مكتبةٍ ومطبعةٍ مصطفى 

البابي الحلبي، مصر، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1395هـ- 1975م.
21- ســنن الدارقطنــي: للإمام أبي الحســن علي بــن عمر بن أحمد بــن مهدي بن 
مســعود بن النعمان بن دينــار البغدادي الدارقطني، )ت: 385هـــ(، حققه وضبط نصه 
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وعلق عليه: شــعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد 
برهوم، الناشر: مؤسسةٍ الرسالةٍ، بيروت - لبنان، الطبعةٍ الأولى، 1424هـ- 2004م.
22- عمدة القاري شــرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد الحنفي 

بدر الدين العيني، )ت: 855هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
 23- فتــح الباري شــرح صحيــح البخاري: لأحمــد بن علي بن حجر العســقلاني 

الشافعي، الناشر: دار المعرفةٍ- بيروت، 1379هـ.
24- مرعــاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح: لأبي الحســن عبيــد الله بن محمد 
المباركفــوري، )ت: 1414هـــ(، الناشــر: إدارة البحــوث العلميةٍ والدعــوة والإفتاء، 

الجامعةٍ السلفيةٍ، بنارس الهند، الطبعةٍ الثالثةٍ، 1404هـ- 1984م.
25- مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح: لأبــي الحســن نور الديــن الملا 
الهــروي القــاري، )ت: 1014هـــ(، ط: دار الفكــر، بيــروت- لبنان، الطبعــةٍ الأولى، 

1422هـ- 2002م.
26- مسند الإمام أحمد بن حنبل: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني، )ت: 241هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرين، 
إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسةٍ الرسالةٍ، الطبعةٍ الأولى، 

1421هـ- 2001م.
27- مســند الدارمــي المعروف بـ )ســنن الدارمــي(: لأبي محمد عبــد الله بن عبد 
الرحمــن بــن الفضل بن بهــرام بن عبــد الصمــد الدارمــي التميمي الســمرقندي )ت: 
255هـ(، تحقيق: حســين ســليم أســد الداراني، الناشــر: دار المغني للنشــر والتوزيع، 

المملكةٍ العربيةٍ السعوديةٍ، الطبعةٍ الأولى، 1412هـ- 2000م.

رابعًا: شروح الحديث والتخريج:
28- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر القرطبي، )ت: 463هـ(، تحقيق: مصطفى العلوي، محمد البكري، 

الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةٍ، المغرب، 1387هـ.
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29- ســبل الــسلام: محمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن الكــحلاني الصنعــاني، 
)ت: 1182هـ(، الناشر: دار الحديث.

30- عون المعبود شــرح ســنن أبي داود: لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
الصديقي، العظيم آبادي، )ت: 1329هـ(، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، بيروت، الطبعةٍ 

الثانيةٍ، 1415هـ.
31- فيض القدير شــرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المنــاوي القاهــري، )ت: 1031هـــ(، ط: المكتبــةٍ التجاريــةٍ الكبرى، مصــر، الطبعةٍ 

الأولى، 1356هـ.
32- نصب الرايةٍ لأحاديث الهدايةٍ: لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، )ت: 
762هـ(، تحقيق: محمد عوامةٍ، الناشر: مؤسسةٍ الريان للطباعةٍ والنشر، بيروت- لبنان، 

دار القبلةٍ للثقافةٍ الإسلاميةٍ، جدة- السعوديةٍ، الطبعةٍ الأولى، 1418هـ- 1997م.
33- نيــل الأوطــار: للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني اليمني، 
)ت: 1250هـ(، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشــر: دار الحديث، مصر، الطبعةٍ 

الأولى 1413هـ- 1993م.

خامَسًا: المذاهب الفقهية:
الفقه الحنفي:

34- البحر الرائق شــرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف 
بابن نجيم المصري، )ت: 970هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي- الطبعةٍ الثانيةٍ.

35- الدر المختار للحصكفي شــرح تنوير الأبصار للتمرتاشي، الناشر: دار الفكر، 
بيروت، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1412هـ- 1992م.

36- المبســوط: للإمام محمد بن أحمد بن أبي ســهل السرخسي، )ت: 483هـ(، 
ط: دار المعرفةٍ، بيروت، 1414هـ- 1993م.

37- المحيط البرهاني في الفقه النعماني: للإمام أبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمــد بــن عبد العزيز بــن عمر بن مَــازَه البخــاري الحنفــي، )ت: 616هـــ(، تحقيق: 
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عبد الكريم ســامي الجنــدي، ط: دار الكتب العلميةٍ، بيــروت - لبنان، الطبعةٍ الأولى، 
1424هـ- 2004م.

38- بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع: لــعلاء الديــن أبــي بكــر بن مســعود بن 
أحمــد الكاســاني الحنفي، )ت: 587هـــ(، الناشــر: دار الكتب العلميــةٍ، الطبعةٍ الثانيةٍ 

1406هـ- 1986م.
39- تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق: لعثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي، 
)ت: 743هـ(، ط: المطبعةٍ الكبرى الأميريةٍ، بولاق- القاهرة، الطبعةٍ الأولى، 1313هـ.
40- تحفــةٍ الفقهــاء للســمرقندي، )ت: 539هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــةٍ، 

بيروت، 1405هـ- 1984م.
41- درر الحــكام شــرح غــرر الأحــكام: محمد بن فرامــرز بن علي الشــهير بملا 

خسرو، )ت: 885هـ(، الناشر: دار إحياء الكتب العربيةٍ.
42- رد المحتــار على الــدر المختار: لابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشــقي 
الحنفي، )ت: 1252هـ(، ط: دار الفكر، بيروت - الطبعةٍ الثانيةٍ، 1412هـ- 1992م.
43- شــرح مختصــر الطحاوي: لأبي بكــر الرازي الجصــاص )305 - 370هـ(، 
راجعــه وصححــه: د. ســائد بكداش، الناشــر: دار البشــائر الإسلاميةٍ، ودار الســراج، 

الطبعةٍ الأولى، 1431هـ- 2010م.
44- مجلــةٍ الأحــكام العدليــةٍ: لجنــةٍ مكونــةٍ من عــدة علمــاء وفقهــاء في الخلافةٍ 
العثمانيــةٍ، تحقيق: نجيب هواويني، الناشــر: نور محمد، كارخانــه تجارتِ كتب، آرام 

باغ، كراتشي.
45- مجمــع الأنهر في شــرح ملتقــى الأبحر: لعبــد الرحمن بن محمد بن ســليمان 
المدعو بشــيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، )ت: 1078هـ(، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي.
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46- مرشد الحيران إلى معرفةٍ أحوال الإنسان في المعاملات الشرعيةٍ على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفةٍ النعمان: محمد قدري باشا، )ت: 1306هـ(، الناشر: المطبعةٍ 

الكبرى الأميريةٍ ببولاق، الطبعةٍ الثانيةٍ 1308هـ- 1891م.
الفقه المالكي:

47- التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوســف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبــدري الغرناطــي المالكي، )ت: 897هـ(، ط: دار الكتــب العلميةٍ، الطبعةٍ الأولى، 

1416هـ- 1994م.
48- التلقيــن في الفقه المالكي: لأبي محمد عبــد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي، )ت: 422هـ(، تحقيق: محمد التطواني، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، 

الطبعةٍ الأولى، 1425هـ- 2004م.
49- التهذيــب في اختصــار المدونةٍ: لأبي ســعيد خلــف بن أبي القاســم القيرواني 
المالكي، )ت: 372هـ(، دراســةٍ وتحقيق: محمد الأمين الشــيخ، الناشر: دار البحوث 

للدراسات الإسلاميةٍ وإحياء التراث، دبي، الطبعةٍ الأولى، 1423هـ- 2002م.
50- الفواكه الدواني على رسالةٍ ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غانم أو غنيم بن 
ســالم بن مهنــا النفــراوي الأزهــري المالكــي، )ت: 1126هـــ(، الناشــر: دار الفكر، 

1415هـ- 1995م.
51- القوانيــن الفقهيةٍ: لأبي القاســم محمد بن أحمد بن محمــد ابن جزي الكلبي 

الغرناطي المالكي، )ت: 741هـ(.
52- الــكافي في فقــه أهل المدينةٍ: لأبي عمر يوســف بن عبــد الله النمري القرطبي، 
)ت: 463هـــ(، تحقيــق: محمد محمــد الموريتاني، الناشــر: مكتبةٍ الريــاض الحديثةٍ، 

الرياض - المملكةٍ العربيةٍ السعوديةٍ، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1400هـ- 1980م. 
53- المدونــةٍ للإمــام مالك بــن أنس بن مالك بــن عامر الأصبحــي المدني، )ت: 

179هـ(، ط: دار الكتب العلميةٍ، الطبعةٍ الأولى، 1415هـ- 1994م.
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54- بدايــةٍ المجتهــد ونهايــةٍ المقتصد: لمحمد بــن أحمد بن محمد بــن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، )ت: 595هـ(، الناشر: دار الحديث، القاهرة، 

1425هـ- 2004م.
55- حاشــيةٍ الدســوقي على الشــرح الكبير: لمحمد بن أحمد بن عرفةٍ الدســوقي 

المالكي، )ت: 1230هـ(، ط: دار الفكر.
56- شرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، )ت: 1101هـ(، 

ط: دار الفكر، بيروت.
57- كفايةٍ الطالب الرباني على رســالةٍ ابن أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن علي بن 
محمد المنوفي المصري الشاذلي، )ت: 939هـ(، تحقيق: يوسف البقاعي، الناشر: دار 

الفكر، بيروت 1414هـ- 1994م.
58- منــح الجليل شــرح مختصر خليــل: لأبي عبد الله محمد بــن أحمد بن محمد 

عليش المالكي، )ت: 1299هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1409هـ- 1989م.
الفقه الشافعي:

59- أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب: للإمام زكريا بن محمــد بن زكريا 
الأنصاري، )ت: 926هـ(، ط: دار الكتاب الإسلامي.

60- الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع للخطيب الشــربيني، )ت: 977هـ(، الناشر: 
دار الفكر، بيروت.

61- الأم: للإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشــي المكي، )ت: 204هـ(، الناشــر: دار المعرفةٍ، بيروت، 

1410هـ -1990م.
62- البيان في مذهب الإمام الشــافعي: لأبي الحســين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشــافعي، )ت: 558هـ(، تحقيق: قاسم النوري، الناشر: دار المنهاج، 

جدة، الطبعةٍ الأولى، 1421هـ- 2000م.
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63- التنبيه في الفقه الشــافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، 
)ت: 476هـ(، الناشر: عالم الكتب.

64- الحــاوي الكبيــر في فقه مذهب الإمام الشــافعي، وهو شــرح مختصر المزني: 
لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، 
)ت: 450هـ(، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، 

بيروت - لبنان، الطبعةٍ الأولى، 1419هـ -1999م.
65- الغايــةٍ في اختصــار النهايــةٍ: لعــز الدين عبد العزيــز بن عبد السلام الســلمي، 
)ت: 660هـــ(، تحقيق: إياد خالد الطباع، الناشــر: دار النوادر، بيروت - لبنان، الطبعةٍ 

الأولى، 1437هـ- 2016م.
66- المجموع شــرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، 

)ت: 676هـ(، ط: دار الفكر.
66- المهــذب في فقه الإمام الشــافعي: لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف 

الشيرازي، )ت: 476هـ(، ط: دار الكتب العلميةٍ.
67- تحفةٍ المحتاج في شــرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 

)ت: 974هـ(، ط: المكتبةٍ التجاريةٍ الكبرى بمصر، 1357هـ- 1983م. 
68- روضــةٍ الطالبيــن وعمدة المفتين: لأبــي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف 
النــووي، )ت: 676هـــ(، تحقيق: زهير الشــاويش، ط: المكتــب الإسلامي، بيروت، 

دمشق، عمان، الطبعةٍ الثالثةٍ، 1412هـ -1991م.
69- فتــح العزيــز بشــرح الوجيــز )الشــرح الكبيــر( للإمام عبــد الكريــم الرافعي، 
)ت: 623هـــ(، وهــو شــرح لكتــاب الوجيز في الفقــه الشــافعي: لأبي حامــد الغزالي 

)ت: 505هـ(، ط: دار الفكر.
70- فتوحــات الوهاب بتوضيح شــرح منهــجَ الطلاب المعروف بحاشــيةٍ الجمل 
)منهــجَ الــطلاب اختصره زكريــا الأنصاري من منهــاج الطالبين للنووي ثم شــرحه في 
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شــرح منهــجَ الطلاب(، ســليمان بن عمر بــن منصــور العجيلي الأزهــري، المعروف 
بالجمل، )ت: 1204هـ(، الناشر: دار الفكر.

71- كفايةٍ الأخيار في حل غايةٍ الاختصار: لأبي بكر بن محمد الحســيني الحصني 
الشــافعي )ت: 829هـ(، تحقيق: علي عبد الحميد، محمد وهبي، الناشــر: دار الخير، 

دمشق، الطبعةٍ الأولى، 1994م.
72- مختصــر المزني )مطبوع ملحقًا بالأم للشــافعي(: لأبي إبراهيم إســماعيل بن 

يحيى المزني، )ت: 264هـ(، الناشر: دار المعرفةٍ، بيروت، 1410هـ -1990م.
73- مغنــي المحتــاج إلى معرفــةٍ معاني ألفاظ المنهاج: لشــمس الديــن محمد بن 
أحمد الخطيب الشــربيني الشافعي، )ت: 977هـ(، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، الطبعةٍ 

الأولى، 1415هـ- 1994م.
74- منهــاج الطالبين وعمــدة المفتين في الفقه: لأبي زكريــا محيي الدين يحيى بن 
شــرف النووي، )ت: 676هـ(، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، 

الطبعةٍ الأولى 1425هـ- 2005م.
75- نهايــةٍ المحتــاج إلــى شــرح المنهاج: لشــمس الديــن محمد بن أبــي العباس 
أحمد بن حمزة شــهاب الديــن الرملي، )ت: 1004هـ(، الناشــر: دار الفكر- بيروت، 

الطبعةٍ الأخيرة، 1404هـ- 1984م. 
الفقه الحنبلي:

76- الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل: لشــرف الديــن موســى بــن أحمد 
المقدسي، )ت: 968هـ(، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، ط: دار المعرفةٍ 

بيروت- لبنان.
77- الإنصــاف في معرفــةٍ الراجــح مــن الخلاف: للإمــام علاء الدين أبي الحســن 
علي بن ســليمان المرداوي الدمشــقي الحنبلي، )ت: 885هـــ(، ط: دار إحياء التراث 

العربي، الطبعةٍ الثانيةٍ.
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78- الشــرح الكبير علــى متن المقنع: لعبد الرحمن بن محمــد بن أحمد بن قدامةٍ 
الحنبلي، )ت: 682هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

79- الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع: للشــيخ/ محمــد بن صالــح بن محمد 
العثيمين، )ت: 1421هـ(، ط: دار ابن الجوزي، الطبعةٍ الأولى، 1422 - 1428هـ.

80- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من 
أســرار الفتح الرباني: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي، )ت: 1378هـ(، 

الناشر: دار إحياء التراث العربي - الطبعةٍ الثانيةٍ.
81- الــكافي في فقــه الإمام أحمــد: لأبي محمد موفــق الدين عبد الله بــن أحمد بن 
محمــد بن قدامةٍ المقدســي الحنبلي، )ت: 620هـــ(، ط: دار الكتــب العلميةٍ، الطبعةٍ 

الأولى، 1414هـ- 1994م.
82- المبدع في شرح المقنع: لابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله، )ت: 884هـ(، 

الناشر: دار الكتب العلميةٍ، بيروت- لبنان، الطبعةٍ الأولى، 1418هـ- 1997م.
83- المغنــي: لأبــي محمــد موفــق الدين عبــد الله بن أحمــد بن محمد بــن قدامةٍ 
المقدســي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامةٍ المقدسي، )ت: 620هـ(، الناشر: 

مكتبةٍ القاهرة، 1388هـ- 1968م.
84- جامع المســائل: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةٍ الحراني الحنبلي، 
)ت: 728هـ(، تحقيق: محمد عزير شــمس، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 

الطبعةٍ الأولى، 1422هـ.
85- حاشــيةٍ الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

الحنبلي النجدي، )ت: 1392هـ(، الطبعةٍ الأولى 1397هـ.
86- دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى الإرادات: 
منصــور بن يونس البهــوتي الحنبلــي، )ت: 1051هـ(، الناشــر: عالم الكتــب، الطبعةٍ 

الأولى، 1414هـ- 1993م.
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87- عمــدة الفقــه: لأبــي محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمد بــن محمد بن 
قدامــةٍ الجماعيلي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلي، الشــهير بابن قدامةٍ المقدســي، 

)ت: 620هـ(، تحقيق: أحمد محمد عزوز، الناشر: المكتبةٍ العصريةٍ.
88- كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 

إدريس البهوتي الحنبلي، )ت: 1051هـ(، الناشر: دار الكتب العلميةٍ. 
89- مجمــوع الفتــاوى: لتقــي الديــن أحمــد بن عبــد الحليم ابــن تيميــةٍ الحراني 
)ت: 728هـ(، تحقيق: عبد الرحمن محمد قاســم، الناشــر: مجمع الملك فهد لطباعةٍ 

المصحف الشريف، المدينةٍ النبويةٍ، المملكةٍ العربيةٍ السعوديةٍ، 1416هـ- 1995م.
90- مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــةٍ المنتهــى: مصطفى بن ســعد بــن عبده 
الســيوطي الحنبلــي، )ت: 1243هـــ(، الناشــر: المكتــب الإسلامــي، الطبعــةٍ الثانيةٍ، 

1415هـ- 1994م. 
الفقه الظاهري :

91- المحلى: لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، )ت: 456هـ(، الناشر: دار 
الفكر للطباعةٍ والنشر والتوزيع.

الفقه الزيدي: 
92- التاج المُذْهَب لأحكام المَذْهَب: القاضي أحمد بن قاســم العنسي، مرقم آليما 

بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
93- الســيل الجرار المتدفق على حدائــق الأزهار للإمام محمد بن علي بن محمد 

الشوكاني، )ت: 1250هـ(، ط: دار ابن حزم - الطبعةٍ الأولى. 

سادسًا: الفقه العام: 
94- الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري )ت: 319هـ(، 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشــر: دار المســلم للنشر والتوزيع، الطبعةٍ الأولى، 

1425هـ- 2004م.
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95- الفقه الإسلامي وأدلته: د/ وهبةٍ الزحيلي، الناشر: دار الفكر، سوريةٍ- دمشق.
96- الموســوعةٍ الفقهيةٍ الكويتيةٍ: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلاميةٍ، الكويت، 

الطبعةٍ: من 1404 - 1427هـ، الطبعةٍ الأولى، مطابع دار الصفوة- مصر.
97- نقد مراتب الإجماع: لابن تيميةٍ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
الحنبلي الدمشــقي، )ت: 728هـ(، بعنايةٍ: حســن أحمد إسبر، الناشــر: دار ابن حزم، 

بيروت، الطبعةٍ الأولى، 1419هـ- 1998م.

سابعًا: الفقه المقارن:
98- الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء: لأبي بكــر محمد بــن إبراهيم بــن المنذر 
النيسابوري، )ت: 319هـ(، تحقيق: صغير أبو حماد، الناشر: مكتبةٍ مكةٍ الثقافيةٍ، رأس 

الخيمةٍ، الإمارات العربيةٍ المتحدة، الطبعةٍ الأولى، 1425هـ- 2004م.
99- حليةٍ العلماء في معرفةٍ مذاهب الفقهاء: لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين 
الشاشي القفال الفارقي، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي، )ت: 507هـ(، 
تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكةٍ، الناشر: مؤسسةٍ الرسالةٍ، دار الأرقم، بيروت- 

عمان، الطبعةٍ الأولى، 1980م.
100- صحيــح فقــه السُــنةٍ وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمةٍ: كمال ســالم، الناشــر: 

المكتبةٍ التوفيقيةٍ، القاهرة، مصر 2003م.
ثامَناً: أصول الفقه والقواعد الفقهية :

101- إعلام الموقعيــن عــن رب العالمين: لابن قيم محمد بــن أبي بكر الجوزيةٍ، 
)ت: 751هـــ(، تحقيــق: محمــد عبد الــسلام إبراهيــم، الناشــر: دار الكتــب العلميةٍ، 

بيروت، الطبعةٍ الأولى، 1411هـ- 1991م. 
102- الأشــباه والنظائــر: لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي، 

)ت: 771هـ(، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، الطبعةٍ الأولى، 1411هـ- 1991م.
103- الأشــباه والنظائــر: لــجلال الديــن عبــد الرحمــن بن أبــي بكر الســيوطي، 

)ت: 911هـ(، الناشر: دار الكتب العلميةٍ، الطبعةٍ الأولى 1411هـ- 1990م.
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104- القواعــد النورانيــةٍ الفقهيةٍ: لابن تيميةٍ أحمد بــن عبد الحليم بن عبد السلام 
الحــراني الحنبلي الدمشــقي، )ت: 728هـــ(، حققه وخرج أحاديثــه: د أحمد الخليل، 

الناشر: دار ابن الجوزي، المملكةٍ العربيةٍ السعوديةٍ، الطبعةٍ الأولى، 1422هـ.
105- المنثــور في القواعــد الفقهيــةٍ: لأبي عبد الله بدر الديــن محمد بن عبد الله بن 
بهــادر الزركشــي، )ت: 794هـــ(، الناشــر: وزارة الأوقــاف الكويتيــةٍ، الطبعــةٍ الثانيةٍ، 

1405هـ- 1985م. 
106- قواعد ابن الملقن )الأشــباه والنظائر في قواعد الفقه(: لسراج الدين عمر بن 
علــي الأنصاري المعروف بابــن الملقن، )ت: 804هـ(، تحقيــق: مصطفى الأزهري، 
الناشــر: دار ابــن القيــم للنشــر والتوزيع، الريــاض - المملكــةٍ العربيةٍ الســعوديةٍ، دار 
ابــن عفــان للنشــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهوريــةٍ مصــر العربيــةٍ، الطبعــةٍ الأولــى، 

1431هـ- 2010م. 
107- قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: لأبي محمد عــز الدين عبــد العزيز بن 
عبد السلام الدمشــقي، الملقب بسلطان العلماء )ت: 660هـ(، راجعه وعلق عليه: طه 

عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبةٍ الكليات الأزهريةٍ، القاهرة. 
108- كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي: لــعلاء الديــن عبــد العزيــز بــن 
أحمــد البخــاري الحنفــي، )ت: 730هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب الإسلامــي، الطبعةٍ 

الأولى، 1986م.

تاسعًا: الفتاوى :
109- الحــاوي للفتــاوي: لــجلال الديــن عبــد الرحمن بــن أبي بكر الســيوطي، 
)ت: 911هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعةٍ والنشر، بيروت- لبنان، 1424هـ- 2004م.
110- العقــود الدريــةٍ في تنقيح الفتــاوى الحامديةٍ: لابن عابديــن، محمد أمين بن 

عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي، )ت: 1252هـ(، الناشر: دار المعرفةٍ.
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عاشرًا: الغريب والمعاجم :
111- القاموس الفقهي لغةٍ واصطلاحا: د/ سعدي أبو حبيب، الناشر: دار الفكر- 

دمشق، سوريةٍ، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1408هـ- 1988م.
112- القامــوس المحيط: لمجد الديــن أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
)ت: 817هـــ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســةٍ الرســالةٍ، بإشــراف: محمد 
نعيم العرقسُوســي، الناشر: مؤسسةٍ الرسالةٍ للطباعةٍ والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، 

الطبعةٍ الثامنةٍ، 1426هـ- 2005م.
113- الكليــات معجــم في المصطلحــات والفروق اللغويةٍ: لأبــي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني القريمي الكفوي، الحنفي، )ت: 1094هـ(، تحقيق: عدنان درويش، 

محمد المصري، الناشر: مؤسسةٍ الرسالةٍ- بيروت.
114- المعجم الوسيط: مجمع اللغةٍ العربيةٍ بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة.

115- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: لمحمد بــن محمد بن عبــد الرزاق 
الملقب بمرتضى الزَبيدي، )ت: 1205هـ(، تحقيق: مجموعةٍ من المحققين- الناشر: 

دار الهدايةٍ.
116- لســان العرب: لابن منظــور محمد بن مكرم بن علــي الأنصاري الإفريقي، 

)ت: 711هـ(، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعةٍ الثالثةٍ، 1414هـ.
117- معجم لغةٍ الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، الناشــر: دار 

النفائس للطباعةٍ والنشر والتوزيع، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1408هـ- 1988م.

حادي عشر: السياسة النقدية الشرعية والوضعية:
118- أثر تغير قيمةٍ النقود على عقد القرض بين القانون المدني والفقه الإسلامي: 
دراســةٍ مقارنةٍ، د/ إسلام هاشم، بحث منشور بمجلةٍ كليةٍ الشريعةٍ والقانون بدمنهور، 

العدد الثاني والأربعون، 1445هـ- 2022م.
119- أثــر تغير قيمةٍ النقود في الحقــوق والالتزامات: د/ رضا عبد الغفار منصور، 

بحث منشور بمجلةٍ كليةٍ الحقوق، جامعةٍ دمياط، العدد السابع، يناير 2023م.
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120- أحكام النقود الورقيةٍ، د/ أبو بكر دوكوري، بحث منشور بمجلةٍ مجمع الفقه 
الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.

121- أحكام النقود الورقيةٍ: د/ محمد الفرفور، بحث منشور بمجلةٍ مجمع الفقه 
الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.

122- الــدرر البهيةٍ من الفتاوى الكويتيةٍ: المادة رقم )306( من مرســوم بالقانون 
رقم 67 لسنةٍ 1980م بإصدار القانون المدني.

123- العقــود الربويةٍ والمعاملات المصرفيةٍ والسياســةٍ النقديــةٍ: أ.د/ نصر فريد 
واصل، ط: مكتبةٍ الصفا، الطبعةٍ الأولى، 1420هـ- 2000م.

124- النظريات الفقهيةٍ، د/ محمد فتحي الدريني، مطبعةٍ جامعةٍ دمشق، سوريا- 
الطبعةٍ الثانيةٍ، 1990م.

125- انخفاض قيمةٍ العملةٍ الورقيةٍ بســبب التضخم النقدي وأثره بالنســبةٍ للديون 
السابقةٍ: د/ مصطفى أحمد الزرقا، بحث منشور بمجلةٍ مجمع الفقه الإسلامي، تصدر 

عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
126- بذل المجهود في تحرير أسئلةٍ تغير النقود: لشمس الدين محمد بن عبد الله بن 
أحمد الخطيب العمري التمرتاشــي الغزي الحنفــي، )ت: 1004هـ(، تحقيق وتعليق: 

د/ حسام الدين عفانةٍ، الطبعةٍ الأولى، القدس، فلسطين، 1422هـ- 2001م.
127- تغيــر القيمــةٍ الشــرائيةٍ للنقــود وأثرها على الحقــوق والالتزامــات في الفقه 
الإسلامــي والاقتصــاد الوضعي: د/ زكي زيدان، بحث منشــور بمجلةٍ روح القوانين، 

جامعةٍ طنطا، العدد السابع والعشرون، الجزء الثاني، أغسطس 2002م.
128- تغير قيمةٍ العملةٍ، د/ يوسف محمود قاسم، بحث منشور بمجلةٍ مجمع الفقه 

الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الاسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
129- تغيــر قيمةٍ العملةٍ، د/ محمد رضا العاني، بحث منشــور بمجلةٍ مجمع الفقه 

الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ. 
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130- تغير قيمةٍ العملةٍ والأحكام المتعلقةٍ فيها في فقه الشريعةٍ الإسلاميةٍ: الشيخ/ 
محمــد عبــده عمر، بحث منشــور بمجلــةٍ مجمع الفقــه الإسلامي، تصــدر عن منظمةٍ 

المؤتمر الاسلامي بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
131- تغيــر قيمــةٍ العملةٍ وربطها بقائمةٍ الأســعار: د/ محمد تقــي العثماني، بحث 
منشــور بمجلةٍ مجمــع الفقه الإسلامي، تصــدر عن منظمةٍ المؤتمــر الإسلامي بجدة، 

مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
132- تغيــر قيمــةٍ النقــود وأثــره في ســداد الديــن في الإسلام: صالــح أبــو فرحــةٍ، 

1426هـ - 2005م.
133- تغيــرات النقود والأحــكام المتعلقةٍ بها في الفقه الإسلامــي: د/ نزيه حماد، 
بحــث منشــور بمجلةٍ مجمــع الفقه الإسلامي، تصــدر عن منظمــةٍ المؤتمر الإسلامي 

بجدة، مرقم آليما بالمكتبةٍ الشاملةٍ.
134- حكم إخراج زكاة الفطر قيمةٍ )نقدًا(، د/ محمود الخطيب، الناشر: الجامعةٍ 

الإسلاميةٍ بالمدينةٍ المنورة، الطبعةٍ السنةٍ السادسةٍ والثلاثون، العدد 124، 1424هـ.
135-  ربط  الحقوق والالتزامات المؤجلةٍ بمســتوى الأســعار: د/ الصديق محمد 
الأميــن الضريــر، بحث مقدم لندوة  ربــط  الحقوق الآجلةٍ بتغير الأســعار، المعقودة في 
البنــك الإسلامي للتنميةٍ بمقــر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة من 27- 

30 شعبان سنةٍ 1407هـ.
136- منشورات قانونيةٍ، القانون المدني المصري 131 لسنةٍ 1948 وفقا لأحدث 

تعديلاته، نسخةٍ من إعداد وزارة الماليةٍ. 
137- نوازل الزكاة »دراسةٍ فقهيةٍ تأصيليةٍ لمستجدات الزكاة «: عبد الله بن منصور 
الغفيلي، الناشــر: دار الميمان للنشــر والتوزيع، الرياض، المملكةٍ العربيةٍ الســعوديةٍ، 

القاهرة - جمهوريةٍ مصر العربيةٍ، الطبعةٍ الأولى، 1430هـ- 2009م.
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ثاني عشر: التراجم والطبقات:
138- طبقات الشــافعيةٍ الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي، 
)ت: 771هـــ(، تحقيــق: د/ محمــود الطناحي، د/ عبــد الفتاح الحلو، الناشــر: هجر 

للطباعةٍ والنشر والتوزيع، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1413هـ. 

ثالث عشر: المجلات والمواقع الإلكترونية :
139- مجلــةٍ البنــك الإسلامــي للتنميةٍ، المعهــد الإسلامي للبحــوث والتدريب، 

الندوة رقم )19(، الطبعةٍ الثانيةٍ، 1421هـ- 2000م.
140- مجلةٍ المســلم المعاصر نقلًا عن الأســتاذ الشــيخ/ محمد أبي زهرة، العدد 

)14(، يونيو 1978م.
141- مجلةٍ مجمع الفقه الإسلامي، تصدر عن منظمةٍ المؤتمر الإسلامي بجدة. 

142- موقع: »الإسلام سؤال وجواب« الإلكتروني.
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